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الملخّّص:

يهــدف هــذا البحــثُُ إلــى تحديــد طبيعــة وضــع يــد ذوي الشــأن فــي ملكيــة الطبقــات والشــقق علــى نحــو يوضــح لنــا أحكامهــا. 
اًً  وقــد اختلــف الفقــه الفرنســي فــي موضــوع تحديــد طبيعــة حقــوق ملاك الطبقــات والشــقق المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة اختلافــ
كبيــراًً. وتوجــد فــي هــذا المجــال عــدة نظريــات. ويمكــن تقســيم هــذه النظريــات إلــى اتجاهيــن: الاتجــاه الأول: يضــم الآراء 
التــي تميــز بيــن ســلطات كل مالــك علــى الأجــزاء التــي يختــص بهــا دون غيــره مــن المالكيــن الآخريــن، وهــي الطبقــة أو 
الشــقة، وبيــن ســلطات الــملاك علــى الأجــزاء التــي يســتعملونها جماعي�ّـا، وهي الأجــزاء المشــتركة. واعتبــروا أن الأولى«حق 
ملكيــة مفــرزة ». وانقســموا علــى أنفســهم إلــى عــدة نظريــات فيمــا يتعلــق بحقــوق كل مالــك علــى الأجــزاء المشــتركة، علــى 
مــا ســوف نــراه فــي المبحــث الأول. الاتجــاه الثانــي: ينظــر أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى البنــاء كلــه كوحــدة واحــدة، ومــن ثــم 
فــإن حقــوق الــملاك لا تتجــزأ علــى هــذا البنــاء الواحــد. فلــكل مالــك حــقٌٌّ – أي�ّـا كان نوعــه – يــرد علــى هــذا الكيــان المــادي 
مــع غيــره مــن الــملاك الآخريــن. ولهــذا انقســم هــذا الفريــق – بــدوره – علــى نفســه حيــال تحديــد طبيعــة هــذا الحــق. وهــو 

ـمـا ـسـنعرض ـلـه ـفـي المبـحـث الثاـنـي.

الكلمــات المفتاحيــة: الطبيعــة القانونيــة؛ ملكيــة الطبقــات والشــقق؛ ملكيــة شــائعة؛ شــيوع جبــري؛ قانــون المعــاملات المدنيــة 
الإماراتي.

mailto:ibrahim.alqatawneh@aau.ac.ae


113

عبد الصمد ، العبيدي

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

Legal nature of the ownership rights in the floors 
and flats, related to the common areas

 Ahmed Mohamed Abdullah Qatman Abdul Samad (1),  Ali Obaidi (2)

(1,2) College of Law – Al Ain University - UAE
(2) ali.obaidi@aau.ac.ae

Summary:

This research aims to identify the legal form and position of the concerned parties in the 
ownership of the floors and flats, that explains to us their rules. The (Islamic) jurisprudence is 
immensely different in identifying the nature of the rights in the floors and flats related to the 
common areas. In this field there are many theories, which can be divided in to two concepts. 
The First Concept: Contains opinions that differentiate between each owner authority in the 
parts which they collectively use, other than the rest of the owners. These are the floors or the 
flats and the authority of the owners over the areas which they commonly use, i.e., the common 
areas. They consider the first as “exclusive ownership right”. They had different theories in 
relation to the rights of each owner in the common areas, as we will see in the first theme. The 
Second Concept: Those who embrace this concept look upon the building as one unit and 
hence the rights of the owners may not be separated from such building. Each owner shall have 
the right- whatsoever, in this material structure, along with the owners. For this reason, this 
team, in turn, had different opinion, on the nature of this right, which we would address, in the 
Second Theme.

Keywords: Legal form; ownership of the floors and flats; common ownership; compulsory 
common right; U.A.E. Civil Transaction Code.
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

مقدّّمة:

المقصــود بتحديــد الطبيعــة القانونيــة لملكيــة الطبقــات والشــقق هــو تحديــد طبيعــة وضــع يــد ذوي الشــأن فــي هــذه الملكيــة على 
نحــو يفســر أحكامهــا، وقــد اختلــف الفقــه الفرنســي فــي موضــوع تحديــد طبيعــة حقــوق ملاك الطبقــات والشــقق المرتبطــة 
بأجــزاء مشــتركة، والحــق لا نعــرف موضوعــا أثــار خلافــا فــي الفقــه وانقســاما فــي الآراء وتعــدادا فــي الاتجاهــات مثلمــا 
عرفنــاه فــي هــذا الموضــوع. وإنــه ليصعــب حقــا علــى الباحــث أن يجمــع شــتات هــذه الآراء التــي قيلــت، والنظريــات التــي 

صيـغـت، ويـمّّل بالاتجاـهـات كاـفـة نـظـرا لتـعّشبّ ـهـذه الاتجاـهـات ولاـخـتلاف الأـسـس القانونـيـة الـتـي تـقـوم عليـهـا

ولقــد آثرنــا أن نجمــع هــذه النظريــات فــي بحثنــا هــذا علــى أن نقســمها تقســيما موضوعيــا يقــوم علــى أســاس وحــدة حــق مالــك 
الشــقة، وعلــى أســاس تعــدد حقــوق هــذا المالــك. فعلــى هــذا النحــو يمكــن أن نقســم الآراء التــي تتنــازع موضــوع البحــث إلــى 

اتجاهين:

ــن  ــره م ــا دون غي ــص به ــي يخت ــزاء الت ــى الأج ــك عل ــلطات كل مال ــن س ــز بي ــي تمي ــم الآراء الت ــاه الأول: فيض ــا الاتج أم
المالكيــن الآخريــن، وهــي الطبقــة أو الشــقة، وبيــن ســلطات الــملاك علــى الأجــزاء التــي يســتعملونها جماعيــا، وهــي الأجــزاء 
المشــتركة. واعتبــروا أن الأولــى » حــق ملكيــة مفــرزة ». وانقســموا علــى أنفســهم إلــى عــدة نظريــات فيمــا يتعلــق بحقــوق 

كل ماـلـك عـلـى الأـجـزاء المـشـتركة، وـهـو ـمـا ـسـوف نفـصـل الـقـول فـيـه ـفـي المبـحـث الأول

أمــا الاتجــاه الثانــي: فينظــر إلــى البنــاء كلــه كوحــدة واحــدة، ومــن ثــم فــإن حقــوق الــملاك لا تتجــزأ علــى هــذا البنــاء الواحــد. 
ــان المــادي مــع غيــره مــن الــملاك الآخريــن. ولهــذا انقســم هــذا  ــى هــذا الكي ــا كان نوعــه – يــرد عل ــكل مالــك حــق – أي فل

الفرـيـق – ـبـدوره – عـلـى نفـسـه حـيـال تحدـيـد طبيـعـة ـهـذا الـحـق. وـهـو ـمـا ـسـوف نـعـرض ـلـه ـفـي المبـحـث الثاـنـي.

مشكلة البحث:

لا شــك بــأن البحــث العلمــي يبــدأ بظاهــرة اجتماعيــة فرضــت نفســها، وتشــير إلــى أن هنــاك مشــكلة تتطلــب الحلــول المناســبة 
لهــا، ويعتبــر تحديــد المشــكلة مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا البحــث، ومــدى إســهام البحــث فــي حــل هــذه المشــكلة التــي 
أصبحــت تــؤرق بــال المجتمــع. ولهــذا فظاهــرة الطبيعــة القانونيــة لحــق ملكيــة الطبقــات والشــقق المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة 
هــي المشــكلة القانونيــة التــي قصدنــا معالجتهــا، وتكمــن مشــكلتها فــي أن القوانيــن المدنيــة العربيــة بمــا فيهــا قانــون المعــاملات 
المدنيــة الإماراتــي والقوانيــن المحليــة لدولــة الإمــارات لــم تتنــاول بيــان الطبيعــة القانونيــة لملكيــة الطبقــات والشــقق المرتبطــة 

بأـجـزاء مـشـتركة بـشـكل يزـيـل الغـمـوض اـلـذي اكتـنـف ـهـذا الـنـوع ـمـن الملكـيـة

أهداف البحث:

    يهــدف البحــث إلــى الوصــول إلــى بيــان ســلطات مالــك كل طبقــة أو شــقة نحــو طبقتــه أو شــقته، وكذلــك نحــو أجــزاء البنــاء 
المشــتركة مــن خلال التعــرف إلــى الطبيعــة القانونيــة لملكيــة الطبقــات والشــقق المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة، وذلــك مــن خلال 

هـذه المـسـألة، وبـيـان موـقـف المـشـرع الإماراـتـي منـهـا. حـول ـ ـعـرض ومناقـشـة آراء الفـقـه ـ
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فرضيات الدراسة:
ــر أســئلة  ــا يثي ــذي هــو موضــوع بحثن ــات والشــقق المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة ال ــة الطبق ــة لحــق ملكي ــة القانوني إن الطبيع

ــدة، ومنهــا مــا يأتــي: عدي
السؤال الأول: على أي أساس فقهي تم تحديد سلطات مالك الطبقة أو الشقة؟

الســؤال الثانــي: مــا هــو الــرأي الفقهــي الــذي تبنــاه المشــرع الإماراتــي لنظرتــه إلــى حــق ملكيــة الطبقــات والشــقق المرتبطــة 
ــتركة؟ بأجزاء مش

خطة البحث:

 ووفقــا لمــا ســبق، ســوف نقــوم بتقســيم موضــوع البحــث إلــى مبحثيــن، نتنــاول فــي المبحــث الأول منــه: نظريــات ازدواج 
حــق المالــك، وفــي المبحــث الثانــي: نظريــات وحــدة حــق المالــك، ـثـم خاتـمـة.

ــي:  ــب الثان ــاول المطل ــراكة. ويتن ــة الش ــه: نظري ــب الأول من ــاول المطل ــب، يتن ــة مطال ــى أربع ــث الأول إل ــم المبح وينقس
نظريــة المشــاركة أو المناصفــة، ويتنــاول المطلــب الثالــث: نظريــة الارتفاقــات، ويتنــاول المطلــب الرابــع: نظريــة الشــيوع 

بـاري الإجـ

وينقســم المبحــث الثانــي إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول منــه: نظريــة الملكيــة علــى الشــيوع، والمطلــب الثانــي: 
نتـنـاول فـيـه نظرـيـات الـحـق العيـنـي.
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 المبحث الأول: نظريات ازدواج حق المالك

تقــوم نظريــات ازدواج حــق المالــك علــى أســاس التمييــز بيــن ســلطات كل مالــك علــى الأجــزاء التــي يختــص بهــا  	
دون غيــره مــن المالكيــن الآخريــن، وهــي الشــقة أو الطبقــة التــي يســتقل بملكيتهــا، وبيــن ســلطات الــملاك الآخريــن علــى 
ــرزة.  ــة مف ــى مــحلا لحــق ملكي ــروا الأول ــاًً، وهــي الأجــزاء المشــتركة. واعتب ــي يســتعملونها اســتعمالا جماعي الأجــزاء الت
ولكنهــم انقســموا بالنســبة للأجــزاء المشــتركة التــي يســتعملونها جماعيــاًً، فذهــب فريــق أول إلــى اعتبــار أن الأجزاء المشــتركة 
تكــون شــركة بيــن الــملاك، وذهــب فريــق ثــان إلــى محاولــة تطبيــق أحــكام الحائــط المشــترك علــى تلــك الأجــزاء. وذهــب 
فريــق ثالــث إلــى اعتبــار أن الأجــزاء المشــتركة تكــون محملــة بحقــوق ارتفاقيــة. وذهــب فريــق رابــع إلــى اعتبــار أن الأجــزاء 

المشــتركة تكــون مــحلاًً لحــق الملكيــة علــى الشــيوع الإجبــاري )1(.

ــذة  ــى كل اتجــاه فــي نب ــرد عل ــى أن نعقــب بال ــى اســتقلال، عل ــك الاتجاهــات الأربعــة كل عل وســوف نعــرض لتل 	
مــستقلة، وذــلك ــفي أربــعة مطاــلب عــلى النــحو التاــلي:  

المطلب الأول: نظرية الشركة. 

المطلب الثاني: نظرية المشاركة أو المناصفة. 

المطلب الثالث: نظرية الارتفاقات.

المطلب الرابع: نظرية الشيوع الإجباري.   

خالد محمد زكي، ملكية الطبقات، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الاسكندرية ، 1979 ، صـ 219    	)1
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 المطلب الأول: نظرية الشركة

سنعرض في هذا المطلب الحديث عن نظرية الشركة والرد عليها، وذلك من خلال فرعين: 

الفرع الأول: عرض نظرية الشركة. 

الفرع الثاني: تقييم نظرية الشركة.

 الفرع الأول: عرض نظرية الشركة

ذهــب الفقيــه بــورت )Port( فــي رســالته عــن ملكيــة الطبقــات علــى أســاس حكــم المــادة 664 )الملغــاة( مــن التقنيــن  	
المدنــي الفرنســي )2( إلــى اعتبــار أن ملاك الطبقــات أو الشــقق يكونــون شــركة مدنيــة حقيقيــة فيمــا بينهــم بغــرض الانتفــاع 
بالأجــزاء المشــتركة مــن الــدار المقســمة إلــى طبقــات أو شــقق. وترجــع بــذور هــذه الفكــرة إلــى مــا كان ســائداًً عنــد فقهــاء 
العصــر العلمــي للقانــون الرومانــي بشــأن الحائــط المشــترك، حيــث إن الفقيــه أولبيــان Ulpien - أحــد فقهــاء العصــر العلمــي 

- كان ـيـرى ـفـي الحاـئـط المـشـترك مـجـرد ـشـركة بـيـن المالكـيـن الجارـيـن.

ويترتــب علــى ذلــك - عنــد الفقيــه بــورت - أن اســتعمال ملاك الطبقــات أو الشــقق للأجــزاء المشــتركة، يــرد عليهــا  	
مــن القيــود ثلاثــاًً: القيــد الأول »يجــب علــى كل مالــك أن يحتــرم مــا تكــون قــد خصصــت مــن أجلــه تلــك الأجــزاء المشــتركة 
مــن الــدار«، القيــد الثانــي »أن حقــوق جميــع الــملاك متســاوية، ولــذا لا يجــوز لأحــد منهــم اســتعمال الأجــزاء المشــتركة علــى 
أنهــا خالــص ملكــه أو أن يعــوق غيــره مــن الــملاك الآخريــن عنــد اســتعمالها، القيــد الثالــث »أن المنفعــة التــي تعــود علــى 

جميــع الــملاك مــن اســتعمال هــذه الأجــزاء يجــب أن تعــم علــى الكافــة دون أن يســتأثر بهــا أحدهــم )3(.

ظهرت هذه النظرية في عهد المادة 644 من التقنين المدني الفرنسي التي كانت واردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني الذي يتناول  )2
موضوع "الارتفاقات". ونحن إذ نعرض لتلك النظرية فإننا نعلم ولا شك أن الأساس القانوني الذي بنيت عليه قد سقط بإلغاء هذه المادة منذ 

صدور قانون يونيو 1938 وقانون ملكية الطبقات الصادر بتاريخ 10 يوليو 1965. وغرضنا من عرض هذه النظرية هو تتبع تطور الفكر 
القانوني الفرنسي حول تحديد طبيعة حقوق ملاك الطبقات والشقق.

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 219 وما بعدها، د. عبد الحميد حسن شرف، حق العلو والسفل وملكية الشقق، رسالة دكتوراه مقدمة  	)3
لجامعة القاهرة، 1990، ص 119 - د. سمير كامل، النظام القانوني لملكية الشقق، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ، 1985 ، ص 47 .
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

 الفرع الثاني: تقييم نظرية الشركة

يؤخــذ علــى هــذه النظريــة أنــه لا يمكــن تصــور وجــود أو إنشــاء شــركة مــن نــوع مــا إلا إذا اتجهــت نيــة الشــركاء  	
إلــى تكويــن هــذه الشــركة، وهــو مــا يعبــر عنــه اصطلاحــا »affectio societatis« أي نيــة الشــركاء. يضــاف إلــى ذلــك 
أنــه يجــب أن يوجــد لــدى كل شــريك إرادة فــي أن يتعــاون مــع الشــركاء الآخريــن فــي نشــاط معيــن ينطــوي علــى قــدر مــن 

ــرة )4(. المخاط

ومــن الصعــب اســتخلاص وجــود موافقــة مــن الــملاك فــي العقــار المقســم علــى إنشــاء شــركة فيمــا بينهــم. ولذلــك  	
يتخــلف الــشرط الأساــسي لتكوــين الــشركة ألا وــهو وــجود الاتــفاق.

كمــا أن الغــرض مــن الشــركة يجــب أن يكــون البحــث عــن الربــح، فمــا هــو الربــح الــذي يســعى وراءه الأشــخاص  	
الذيــن يقتســمون منــزلاًً فيمــا بينهــم إذا افترضنــا وجــود شــركة فيمــا بينهــم؟ .)5( 

فلا يكــون الغــرض مــن القــول بوجــود شــركة فــي هــذه الحالــة إذا مــا كان الغــرض منهــا هــو مجــرد تحديــد كيفيــة الانتفــاع 
بالأجــزاء المشــتركة علــى أحســن مــا يكــون وصيانتهــا وحفظهــا. زد علــى ذلــك أن الشــركة لهــا الشــخصية المعنويــة المســتقلة 

ـعـن ـشـخصية أعضائـهـا ـفـي حـيـن أن الأـجـزاء المـشـتركة ليـسـت لـهـا ـهـذه الـشـخصية المعنوـيـة.

وهــذا مــا يــؤدي بنظريــة الشــركة إلــى تناقــض بي�ّـن، ذلــك أن الأجــزاء المشــتركة إذا كانــت فــعلا شــركة، فكيــف  	
يمكــن القــول بــأن لــملاك الشــقق حقيــن؛ الأول: يــرد علــى الشــقة، والثانــي: يــرد علــى الأجــزاء المشــتركة، فــي حيــن أن 

الأجــزاء المشــتركة تملكهــا شــركة لهــا الشــخصية المعنويــة المســتقلة القائمــة بذاتهــا )6(.

د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط ج5 ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، دون ذكر الطبعة والسنة ، ص 221 وما بعدها )4

د. سمير كامل ، مرجع سابق ، ص47   )5

د.  خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 221 - 222   )6
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عبد الصمد ، العبيدي

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

 المطلب الثاني: نظرية المشاركة أو المناصفة

 الفرع الأول: عرض نظرية المشاركة أو المناصفة 

ــو  ــى شــقق حســبما ه ــدار المقســمة إل ــي ال ــة ملاك الشــقق ف ــد طبيع ــد تحدي ــه الفرنســي عن ــن الفق ــب م ذهــب جان 	
ــط المشــترك  ــة الحائ ــي تنظــم ملكي ــتعارة ذات الأحــكام الت ــى اس ــي إل ــن المدن ــن التقني ــادة 644 م ــي الم ــه ف منصــوص علي

وتطبيقهــا علــى ملكيــة الشــقق، وذلــك علــى أســاس اعتبــار النظاميــن متشــابهين ومــن طبيعــة واحــدة )7(.

ــاًً يتكــون مــن خليــط مــن الحقــوق؛ إذ بينهمــا  ــا نظامــاًً غريب ــة الشــقق تقــدم لن ــأن ملكي ــه ديمولومــب ب ويقــرر الفقي 	
تكــون الطبقــات أو الشــقق محلهــا لحقــوق ملكيــة مفــرزة لاســتئثار كل مالــك بواحــدة منهــا، بينمــا تكــون الأجــزاء المشــتركة 
ــوق  ــر حق ــع تقري ــملاك م ــن ال ــن أو المشــاركة بي ــن المالكي ــة بي ــل الســطح والجــدران الرئيســة مــحلا للمناصف الأخــرى مث

ــة )8(. ــة تبادلي ارتفاقي

  Mitoyennete والمناصفــة أو المشــاركة Communaute ويذهــب الفقيهــان: توليــه ودوفرجيــه إلــى الاشــتراك 	
وهمــا تقريبــاًً لفظــان مترادفــان يمكــن أن يســتعملا أو أن يحــل أحدهمــا محــل الآخــر دون أن يترتــب علــى ذلــك خطــأ فنــي مــن 
الناحيــة القانونيــة، ذلــك أن الشــيء المشــترك Unechose Commune هــو الــذي لا تحديــد لمــن يــؤول إليــه هــذا الجــزء أو 
ذاك إلا عنــد قســمته، والحائــط المشــترك الــذي يفصــل بيــن عقاريــن متجاوريــن مملوكيــن لمالكيــن مختلفيــن  إذا كان يتصــور 
قســمته بيــن المالكيــن بخــط رأســي عمــودي إلــى نصفيــن يكــون لــكل مــن المالكيــن شــطر منــه، فــإن هذيــن النصفيــن لا يمكــن 

فصلهـمـا ولا يكوـنـان إلا جـسـماًً واـحـداًً ويعتـبـر ـهـذا الحاـئـط ـشـائعاًً بـيـن الجارـيـن .

ويؤكــد الأســتاذان بــووري لانتــزي وشــوفو أن أحــكام المناصفــة Mitoyennete لا تنطبــق علــى الجــدران  	
والخنــادق والأســوار أو الســياج فحســب، بــل تنطبــق أيضــاًً علــى الأشــياء الأخــرى المتشــابهة: كالجــدر الرئيســة والأســطح 
فــي الــدور المقســمة إلــى طبقــات أو شــقق، ويضيــف أيضــا هــذا الاتجــاه إلــى مــا تقــدم لتبريــر تطبيــق أحــكام الحائــط المشــترك 
 ،incomplet علــى ملكيــة الطبقــات أو الشــقق، إن المــادة 644 مــن التقنيــن الفرنســي التــي تعالــج ملكيــة الطبقــات غيــر كاملــة
ومــن ثــم فإنــه يتعيــن الرجــوع إلــى أحــكام المــواد 653 ومــا بعدهــا التــي تتعلــق بموضــوع الحائــط المشــترك لمعرفــة وتحديــد 
حقــوق ملاك الطبقــات والتزاماتهــم خاصــة بالنســبة للأجــزاء المشــتركة، ومــؤدى هــذا الاتجــاه، أنــه يمكــن اســتعارة أحــكام 

الحائــط المشــترك لتطبيقهــا علــى كل مــا يتعلــق بمشــكلات ملكيــة الطبقــات التــي قــد تنشــأ بيــن الــملاك )9( .

 الفرع الثاني: تقييم نظرية المناصفة أو المشاركة

تعرضــت نظريــة المناصفــة أو المشــاركة التــي قــال بهــا بعــض الفقهــاء الفرنســيين للنقــد الشــديد مــن جانــب بعــض  	
ــة الأولــى، إلا أنهــا فــي حقيقــة الأمــر  الفقهــاء الآخريــن، ذلــك أن هــذه النظريــة رغــم أنهــا تبــدو ســليمة فــي منطقهــا للوهل

يـة. لـى أـسـس واهـ كـز عـ ترتـ

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق ، صـ 223  	)7

د. عبد الحميد حسن شرف، مرجع سابق ، صـ 121 ، فقرة 57  	)8

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 224 - 225   	)9
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

وصحيــح أن أحــكام الحائــط المشــترك والخنــادق والأســوار والحواجــز تتعلــق بالملكيــة علــى الشــيوع الإجبــاري أي الشــيوع 
الدائــم الــذي لا يقبــل القســمة، إلا أن تلــك الأحــكام تعالــج موضوعــاًً يختلــف اختلافــاًً كليــاًً عــن موضــوع ملكيــة الطبقــات أو 

الشــقق الــذي نحــن بصــدده الآن )10(، ولا تتماشــى مــع روح نظــام الــدور المقســمة إلــى طبقــات أو شــقق )11(.

وصحيــح أن المــادة 644 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي وردت فــي أعقــاب المــواد التــي تنظــم موضــوع الحائــط  	
المشــترك والخنــادق والحواجــز. ولكــن الواقــع أنــه لا يمكــن تفســير ذلــك بأنــه نيــة المشــرع قــد انصرفــت إلــى تطبيــق تلــك 
ــدو أن الســبب فــي ورود نــص  ــون. ويب ــواب القان ــن فصــول وأب ــداء بعناوي ــات، إذ لا وجــه للاهت ــة الطبق ــى ملكي المــواد عل
المــادة 644 مدنــي فرنســي فــي أعقــاب المــواد التــي تنظــم موضــوع الحائــط المشــترك وتحــت عنــوان »الارتفاقــات« هــو 
أن ملكيــة الطبقــات - قبيــل صــدور القانــون المدنــي الفرنســي - لــم تكــن منتشــرة، فــضلا عــن أنــه لــم تؤصــل علــى النحــو 
الــذي يتنبــه معــه المشــرع الفرنســي إلــى طبيعتــة الحقيقيــة وإلا لتــدارك الأمــر وأدرج هــذه المــادة ضمــن المــواد التــي تعالــج 
الملكيــة الشــائعة. وعلــى أي حــال فــإن المشــرع الفرنســي إذ جعــل المــادة 644 فــي وضعهــا هــذا لــم يقصــد علــى الإطلاق 
تحديــد طبيعــة حقــوق ملاك طبقــات الــدار المقســمة خاصــة بالنســبة للأجــزاء المشــتركة المخصصــة للاســتعمال الجماعــي، 
لأن تأصيــل الأحــكام وتكييــف النظــم هــو عمــل فقهــي بحــت وليــس مــن الاختصــاص الوظيفــي للشــارع )12(. ونضيــف إلــى 

ـمـا تـقـدم أـنـه يوـجـد اـخـتلاف كبـيـر بـيـن أـحـكام النظامـيـن تظـهـر فيـمـا يـلـي:

▪ أولا: فــي حالــة التخلــي طبقــاً لحكــم المــادة 656 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي التــي أجــازت لــكل مالــك أن يتخلــى عــن 	
نصيبــه فــي ملكيــة الحائــط المشــترك حتــى يتخلــص مــن التزاماتــه بالصيانــة والتجديــد، هــو تخــلّ جزئــي، بمعنــى أن هــذا 
المالــك المتخلــي يتنــازل عــن نصيبــه فــي الحائــط المشــترك، ويظــل مــع ذلــك مالــكاً للعقــار الــذي يملكــه. أمــا تخلــي أحــد 
مــاك الــدار المقســمة عــن نصيبــه فــي هــذه الــدار فيكــون تخليــاً شــاملاً أو كليــاً، بمعنــى أن هــذا المالــك المتخلــي يتنــازل 
عــن نصيبــه فــي الأجــزاء المشــتركة وعــن الشــقة أو الطبقــة التــي يســتأثر بهــا مقابــل التخلــص مــن التزاماتــه الناشــئة 

بســبب الإصلاحــات والتجديــدات المطلوبــة. 

▪ ــى نحــو 	 ــع المــاك عل ــى وجــود أجــزاء خاصــة وأجــزاء مشــتركة يســتعملها جمي ــات تشــتمل عل ــة الطبق ــاً: إن ملكي ثاني
ــن.  ــن متجاوري ــن عقاري ــس إلا مجــرد فاصــل بي ــط المشــترك لي ــن أن الحائ ــي حي جماعــي، ف

▪ ثالثــاً: إذا كان المشــرع الفرنســي قــد قــرر مســاهمة جميــع مــاك الــدار المقســمة فــي إصــاح وصيانــة وتجديــد الجــدران 	
الرئيســة والأســطح، إلا أنــه وضــع طريقــة مخالفــة تمامــاً بالنســبة لنفقــات إصــاح وتجديــد الســلم. فــإذا كان أســلم مــن 
الأجــزاء المشــتركة إلا أن نفقــات إصلاحــه وتجديــده وصيانتــه لا تــوزع بنفــس طريقــة توزيــع نفقــات صيانــة وإصــاح 
وتجديــد الأجــزاء المشــتركة الأخــرى. وفــي نفــس الوقــت تختلــف أيضــاً عــن طريقــة توزيــع نفقــات إصــاح وصيانــة 

وتجديــد الحائــط المشــترك. )13( 

▪ رابعــاً: أن تعليــة الحائــط المشــترك يمكــن أن يقــوم بهــا أحــد المالكيــن إن تحققــت لــه مصلحــة جديــة. أمــا التعليــة بطبقــة 	
فــوق الــدار المقســمة إلــى طبقــات، فإنــه يتعيــن الحصــول علــى موافقــة جميــع مــاك الطبقــات باعتبــار أن الســطح مــن 
الأجــزاء المشــتركة، فضــاً عــن أن التعليــة بطبقــة أخــرى يترتــب عليهــا المســاس بقــوة الأساســات والأعمــدة والجــدران 

الرئيســة بالمبنــى كلــه. )14( 

المرجع السابق، ص 226 	)10

د. السيد علي المغازي، مرجع سابق، صـ 23    	)11

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص ـ 227  	)12
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الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

 المطلب الثالث: نظرية الارتفاقات

ســنتناول فــي هــذا المطلــب بيــان آراء بعــض الفقهــاء حــول طبيعــة ملكيــة الطبقــات والشــقق وفقــاًً للمفهــوم المــزدوج  	
ـمـن خلال ـهـذه النظرـيـة، وبـعـد ذـلـك نـعـرض لتقيـيـم ـهـذه النظرـيـة ـمـن قـبـل بـعـض الفقـهـاء وذـلـك ـمـن خلال التقـسـيم التاـلـي:

الفرع الأول: عرض نظرية الارتفاقات. 

الفرع الثاني: تقييم نظرية الارتفاقات.

 الفرع الأول: عرض نظرية الارتفاقات

ــد  ــط المشــترك ككل لتحدي ــة الحائ ــة الشــركة أو نظري ــول نظري ــى عــدم قب ــق مــن الفقهــاء الفرنســيين إل اتجــه فري 	
طبيعــة حقــوق ملاك الطبقــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأجــزاء المعــدة للاســتعمال المشــترك، وتلــك التــي تتوقــف عليهــا متانــة 
البنــاء. وقــدم هــؤلاء الفقهــاء نظريــة أخــرى تقــوم علــى فكــرة الارتفــاق، وذلــك بــأن اعتبــروا أن للــملاك فــي الــدار المقســمة 
إلــى طبقــات مجــرد »حقــوق ارتفــاق خاصــة« بمعنــى أن حقــوق الــملاك فــي الــدار المقســمة إلــى طبقــات بالنســبة للأجــزاء 
ــاق العــادي،  ــف عــن حــق الارتف ــوع خــاص يختل ــاق مــن ن ــرر عليهــا حــق ارتف ــى نحــو جماعــي يتق ــي يســتعملونها عل الت
ويبــدو مــن مظهــر الاخــتلاف فــي أن مالــك الشــقة أو الطبقــة يســتعمل الأجــزاء المشــتركة بوصفــه شــريكاًً فيهــا، فــي حيــن أن 

.)15( d’une servitude d’indivision ــر ــه الغي ــار يملك ــى عق ــرد عل ــا ي ــادي أنم ــاق الع الارتف

ــات )16(.  ــاب الارتفاق ــي فــي ب ــن المدن ــى ورود المــادة 644 مــن التقني ــد رأيهــم إل ويســتند هــؤلاء الفقهــاء فــي تأيي 	
وــيؤدي الأــخذ بــهذه النظرــية إــلى النتاــئج الآتــية:

▪ أولا: كمــا أن لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يجــري كافــة التعديــات والتجديــدات فــي العقــار الــذي يملكــه بشــرط 	
ألا يترتــب علــى ذلــك أي ضــرر يعيــق اســتعمال هــذا الحــق )م 701 وم 702 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي(، 
فالمثــل يكــون لمالــك الــدور الأرضــي ومالــك الــدور العلــوي أن يجريــا كافــة الأعمــال التــي يريــدان إدخالهــا 

فــي الطبقــة التــي يملكهــا كل منهمــا. 

▪ ثانيــا: أن المــادة 700 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي تقــرر بقــاء حــق الارتفــاق دون تجزئــة العقــار المرتفــق بــه. 	
فيجــوز لمــاك الطبقــات أن يتفقــوا علــى تعديــل حكــم المــادة 644 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي، وذلــك بــأن 
يختــص كل مالــك بجــزء معيــن مــن الــدار علــى وجــه الانفــراد والاســتئثار، ويتقــرر فــي نفــس الوقــت للمــاك 

الآخريــن حقــوق ارتفــاق علــى هــذا الجــزء. 

▪ ثالثــا: تقــرر المــادة 703 مدنــي فرنســي أن حــق الارتفــاق ينقضــي إذا فقــدت كل منفعــة للعقــار المرتفــق. ويمكــن 	
تطبيــق هــذا الحكــم علــى العقــار المقســم إلــى طبقــات أو شــقق فــي حالــة ســقوطه ولــم يكــن إجبــار ملاكــه علــى 

تجديــده مــرة أخــرى، فينقضــي حــق الارتفــاق. )17( 

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 228 - 229 	)15

د. سمير كامل، مرجع سابق، صـ 46   	)16
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

 الفرع الثاني: تقييم نظرية الارتفاقات

ــد  ــا رواج عن ــب له ــم يكت ــاء الفرنســيين، ول ــب بعــض الفقه ــن جان ــد بشــكل شــديد م ــة للنق ــذه النظري تعرضــت ه 	
القضــاء الفرنســي - وإن أخــذت بهــا قلــة مــن المحاكــم ذلــك الوقــت. وذلــك علــى اعتبــار أن حــق الارتفــاق كمــا يــدل عليــه 
تســميته يتطلــب وجــود عقــار مرتفــق، وعقــار آخــر بــه، بينمــا بالنســبة لهــذه الحالــة التــي جــاءت فــي هــذه النظريــة لا يوجــد 
عقــار مرتفــق وآخــر مرتفــق بــه، وإنمــا ملكيــة شــائعة يباشــر عليهــا كل مالــك لطابــق أو شــقة، حقــه فــي الانتفــاع مــع غيــره 
ــب قســمة  ــي طل ــق أو الشــقة ف ــك الطاب ــى حــق مال ــد عل ــاق. وإنمــا مجــرد قي ــملاك، فلا نكــون إذن بصــدد حــق ارتف مــن ال

ــتركة. )18(  ــزاء المش الأج

إذا يبقــى - فــي حالــة افتــراض حــق ارتفــاق علــى الأجــزاء المعــدة للاســتعمال الجماعــي بيــن ملاك العقــار المشــترك  	
- معرفــة مــن يكــون مالــك هــذه الأجــزاء، طالمــا كانــت هــذه الأجــزاء محملــة بحقــوق ارتفــاق. حيــث إن حقــوق الارتفــاق 
تتقــرر لمنفعــة عقــار يملكــه شــخص غيــر مالــك العقــار المرتفــق بــه، فلا يســتقيم الأمــر أن يكــون للشــخص حقــوق ارتفــاق 

لـى الـشـيوع. يـة عـ فـرزة أو مملوـكـة ملكـ يـة مـ قـارات مملوـكـة ملكـ قـارات يملكـهـا، ـسـواء كاـنـت ـهـذه العـ لـى عـ عـ

ويضيــف الفقهــاء بــأن هــذا التكييــف غيــر مقبــول، لأن حــق الارتفــاق إنمــا يفتــرض وجــود عقــار خــادم وعقــار  	
مخــدوم ولــكل مــن العقاريــن مالــك مختلــف، بينمــا الوضــع فــي الشــيوع الإجباري فــي ملكيــة الملحقــات الضرورية المشــتركة 
بيــن عــدة عقــارات مملوكــة لــملاك متعدديــن غيــر ذلــك. إذ تكــون هــذه الملحقــات الضروريــة المعــدة لخدمــة وانتفــاع جملــة 
عقــارات مملوكــة لــملاك هــذه العقــارات ملكيــة شــائعة دون إفــراز نصيــب أي مــن المالكيــن. ويكــون لــكل مالــك علــى الســواء 

الانتـفـاع بـهـذه الملحـقـات وـبـكل ـجـزء منـهـا بوصـفـه ـشـريكاًً ـفـي الملكـيـة الـشـائعة لا بوصـفـه صاـحـب ـحـق ارتـفـاق.

وبذلــك يتبيــن الخلــط الــذي وقــع فيــه أنصــار فكــرة الارتفاقــات التــي تنطــوي علــى معنــى محــدد هــو الحــد مــن  	
منفعــة عقــار لفائــدة عقــار آخــر مملــوك لمالــك مختلــف بفكــرة الشــيوع الإجبــاري، وصحيــح أن فكــرة الشــيوع الإجبــاري 
تحقــق نفــس مــا يحققــه الارتفــاق مــن منفعــة للعقــارات المخدومــة. وهــذا مــا أدى بأصحــاب هــذه النظريــة إلــى الخلــط بيــن 
فكــرة الشــيوع الإجبــاري وبيــن فكــرة الارتفــاق، وذهــب بهــم القــول بوجــود حــق ارتفــاق متبــادل بيــن ملاك الشــقق علــى 
ــت لشــقق  ــث يثب ــن الأجــزاء المشــتركة بحي ــك لجــزء م ــن ملاك الشــقق مال ــار أن كلاًً م ــك باعتب الأجــزاء المشــتركة، وذل

ــا. )19(  ــى الأجــزاء المشــتركة ذاته ــا عل ــقته ارتفاق ــت لش ــذا الجــزء، ويثب ــى ه ــاق عل ــن ارتف الآخري

وتقــوم التفرقــة بيــن الشــيوع الإجبــاري وحــق الارتفــاق علــى أســاس تحديــد ملكيــة الأجــزاء المشــتركة مــن جانــب،  	
وتحديــد مالــك أو ملاك هــذه الأجــزاء المشــتركة مــن جانــب آخــر. فــإذا كانــت مملوكــة لــملاك الشــقق بغــرض الانتفــاع بهــا 
دون تحديــد أو إفــراز نســبتهم، فتكــون حينئــذ مملوكــة علــى الشــيوع الإجبــاري بحيــث تتســاوى حقوقهــم جميعــا وعلــى كل 
جــزء منهــا بوصفهــم شــركاء فــي ملكيتهــا. أمــا إذا كانــت مملوكــة لواحــد ملكيتــه مفــرزة، وخصصــت للانتفــاع المشــترك 

فـاق. قـات أو الـشـقق، فيـكـون ـحـق ـهـؤلاء مـجـرد ـحـق ارتـ لأصـحـاب الطبـ

ــاق  ــحلاًً لحــق ارتف ــيوع لا م ــى الش ــة عل ــحلا لحــق ملكي ــون م ــتركة أن تك ــار الأجــزاء المش ــى اعتب ــب عل ويترت 	
همــا: هامتــان،  نتيجتــان 

- النتيجــة الأولــى: أن حقــوق مــاك الشــقق علــى تلــك الأجــزاء لا تنقضــي بعــدم الاســتعمال مهمــا طــال، بينمــا حقــوق 	
الارتفــاق تنقضــي بعــدم الاســتعمال مــدة خمــس عشــرة ســنة. 

د. سمير كامل، مرجع سابق، ص46  )18

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 231 - 232   )19
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- النتيجــة الثانيــة: أن الأجــزاء المشــتركة تظــل ثابتــة لا تتغيــر، وإن كان يجــوز تغييرهــا باتفــاق المــاك وبشــروط 	
معينــة. أمــا حقــوق الارتفــاق فيجــوز نقلهــا إلــى موضــع آخــر إذا كان الموضــع المعيــن أصــا قــد أصبــح مــن شــأنه 

زيــادة عــبء الارتفــاق أو منــع إحــداث تحســينات فــي العقــار المرتفــق بــه. 

ولهذا ظهرت في الفقه الفرنسي نظرية الشيوع الإجباري التي سوف نعرض لها فيما يلي في هذا المطلب. )20( 

     

المرجع السابق، ص 232    	)20
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اًً  نتنــاول فــي هــذا المطلــب الحديــث عــن نظريــة الشــيوع الإجبــاري التــي جــاء بهــا فقهــاء القانــون الفرنســي وفقــ 	
لنظريــات المفهــوم المــزدوج لحــق مالــك الطابــق أو الشــقة لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لذلــك. إلا أن هــذه النظريــة لــم تســلم 
مثــل غيرهــا مــن النظريــات فــي هــذا الشــأن مــن النقــد. وســوف نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، نتنــاول فــي الفــرع الأول 
هـاء. بـل بـعـض الفقـ بـاري ـمـن قـ يـة الـشـيوع الإجـ لـى نظرـ لـرد عـ نـي اـ فـرع الثاـ فـي الـ نـاول ـ بـاري. ونتـ يـة الـشـيوع الإجـ نظرـ

 الفرع الأول: عرض نظرية الشيوع الإجباري

ظهــرت فــي الفقــه الفرنســي نظريــة أخــرى علــى أنقــاض النظريــات الســابقة، تلــك هــي نظريــة الشــيوع الإجبــاري  	
التــي كتــب لهــا الــرواج وعقــدت لهــا الســيادة فقهــاًً وقضــاءًً فــي فرنســا. وأول مــا تــرى هــذه النظريــة فــي الأجــزاء الخاصــة 
وهــي الطبقــة أو الشــقة علــى حســب الأحــوال مــحلاًً لملكيــة مفــرزة. ويتقــرر لمالكهــا كافــة ســلطات الملكيــة مــن اســتعمال 

سـتغلال وتـصـرف. واـ

ثــم تــرى ثانيــا فــي الأجــزاء المشــتركة التــي يســتعملها ملاك الطبقــات أو الشــقق علــى نحــو جماعــي مــحلا لحــق  	
ملكيــة علــى الشــيوع الإجبــاري الــذي لا يقبــل القســمة بيــن الــملاك بــأي حــال. وتعتبــر هــذه الأجــزاء ملحقــات ضروريــة 
نـي الفرنـسـي. يـن المدـ مـن التقنـ ــادة 815 ـ ــا تخــرج مــن نطــاق الم ــم فإنه ــن ث ــا، وم ــوازم أساســية له ــات أو الشــقق ول للطبق

وتــرى ثالثــا هــذه النظريــة أن الأجــزاء الخاصــة والأجــزاء المشــتركة لا تقبــل الانفصــال بعضهــا عــن بعــض. بــل  	
 Ianature إن هــذه الأجــزاء وتلــك مرتبطــة ببعضهــا أوثــق الارتبــاط، وأنــه يوجــد تلاحــم بينهمــا مــردّهّ إلــى طبيعــة الأشــياء

21.des choses

ولا يقتصــر أثــر التلاحــم أو الارتبــاط الوثيــق بيــن الأجــزاء الخاصــة والأجــزاء المشــتركة علــى الجانــب المــادي  	
فحســب، بحيــث تبــدو الــدار المقســمة وحــدة واحــدة لأجــزاء منفصلــة بعضهــا عــن بعــض، وإنمــا ينعكــس أثــر ذلــك الارتبــاط 
علــى الجانــب القانونــي أيضــاًً. ومــؤدى هــذا أن مالــك الشــقة لا يكــون فــي مقــدوره أن يتصــرف فــي نصيبــه مــن الأجــزاء 
المشــتركة علــى حــدة ويحتفــظ بملكيــة الشــقة أو الطبقــة. )22( وإنمــا يجــب أن يشــتمل التصــرف علــى كافــة مــا يملكــه مالــك 
الشــقة مــن أجــزاء خاصــة ونصيبــه فــي الأجــزاء المشــتركة فــي نفــس الوقــت. ولا يجــوز للمالــك أن يتخلــى عــن نصيبــه فــي 
الأجــزاء المشــتركة مــن أجــل التخلــي مــن المســاهمة فــي نفقــات الحفــظ والصيانــة والترميــم مــع احتفاظــه فــي نفــس الوقــت 
بملكيــة الشــقة أو الطبقــة. وإنمــا يجــب علــى هــذا المالــك أن يتخلــى عــن كافــة مالــه فــي الــدار المقســمة مــن أجــزاء خاصــة 
ــال التصــرف  ــن الأجــزاء الخاصــة والأجــزاء المشــتركة لا بالنســبة لأعم ــق بي ــاط الوثي وأجــزاء مشــتركة. ويظهــر الارتب
- علــى النحــو المتقــدم - فحســب، بــل يظهــر أيضــاًً بوضــوح بالنســبة للاســتعمال. إذ لا يكــون فــي مقــدور مالــك الشــقة أو 
ــد  ــك، وق ــى ذل ــا إل ــز والســلم .... وم ــا إلا مــن خلال اســتعمال الأجــزاء المشــتركة: كالمدخــل والدهلي ــع بهم ــة أن ينتف الطبق
أخــذت محكمــة النقــض الفرنســية بتلــك النظريــة وببنودهــا الثلاثــة وقــررت أيضــاًً أنهــا تــرى ملكيــة الأجــزاء الخاصــة التــي 
هــي ملكيــة مفــرزة للملكيــة الرئيســية La Propriete Principale ، وأن ملكيــة الأجــزاء المشــتركة والتــي هــي ملكيــة علــى 

Planiol , Ripert et Picard , OP . cit . , T.II , P . 315 )21

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 233 - 234  )22
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الشــيوع الإجبــاري تعــد ملكيــة تابعــة أو ثانويــة La Propriete Acessoire .)23( غيــر أن هنــاك رأيــاًً فــي الفقــه الفرنســي 
لا يأخــذ بفكــرة تبعيــة الأجــزاء المشــتركة للأجــزاء الخاصــة، ويــرى أن كلا مــن الملكيتيــن - المفــرزة والشــائعة - لــه أهميتــه 

بحيــث لا يقبــل تبعيــة أحدهمــا للأخــرى، أو اعتبــار أحــدى الملكيتيــن رئيســة والأخــرى فرعيــة .)24(

نقض فرنسي 21 نوفمبر 1965 منشور في دالوز الأسبوعي 1965 – 2 - 9004 	)23

    Broquisse , op . cit . p 157 et s . no . 216 )24
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لــم تســلم هــذه النظريــة بدورهــا مــن النقــد الموجــه إليهــا مــن بعــض الفقهــاء، حيــث حــاول أكثــر مــن فقيــه نقدهــا  	
وأبرزهــم الفقيــه جيفــورد Givord، وليــس هنــا موضــع عــرض هــذه النظريــات، وإنمــا نكتفــي الآن بعــرض الانتقــادات التــي 

ــذا الفصــل. )25(  ــن ه ــي م ــي المبحــث الثان ــك ف ــد ذل ــح بع ــا الصحي ــي موضعه ــك ف ــى أن نعــرض لتل ــا، عل وجهــت إليه

الفقيــه جيفــورد حــاول هــدم هــذه النظريــة هدمــاًً كليــاًً، وإحلال نظريــة بديلــة عنهــا باعتبــاره أبــرز خصومهــا. ويبــدأ  	
هــذا الفقيــه مــن نقطــة أساســية يتخذهــا منطقــاًً للنيــل مــن نظريــة الشــيوع الإجبــاري، ألا وهــي فكــرة وجــود أجــزاء خاصــة 
ــي أو  ــي الشــقة إلا مجــرد مكعــب هوائ ــرى ف ــرزة، فهــو لا ي ــة مف ــح لأن تكــون مــحلا لحــق ملكي ــدار المقســمة تصل ــي ال ف
جــزء مــن فضــاء Un cube d’air ou unefraction d’atmosphere ممــا لا تصلــح معــه لأن تكــون مــحلا لحــق ملكيــة 

ــذات. )26(  ــة بال ــة ومعين ــى أشــياء مادي ــرد إلا عل ــة لا ت مفــرزة. فالحقــوق العيني

ويســتطرد الفقيــه جيفــورد فــي التشــكيك فــي نظريــة الشــيوع الإجبــاري فيتنــاول حــق الملكيــة العاديــة مــن حيــث  	
ســلطان المالــك. ويــرى أن أهــم ســلطة فــي هــذا الحــق هــي ســلطة التصــرف المــادي فــي الشــيء المملــوك، ورغــم ذلــك فــإن 
هــذه الســلطة لا تتوافــر فــي ملكيــة الشــقة. فلــو كان مالــك الشــقة لــه حــق ملكيــة فــعلاًً لــكان فــي مقــدوره أن يتلفهــا أو أن يعيبهــا 
أو أن يهدمهــا أو أن يجعلهــا غيــر صالحــة للســكن. ولكــن نجــد فــي ملكيــة الطبقــات أو الشــقق عكــس ذلــك تمامــاًً، إذ يلتــزم 

المالــك بالمحافظــة علــى الشــقة ويجــري عليهــا كافــة الإصلاحــات والترميمــات اللازمــة لهــا. )27(

وينتقــل بعــد ذلــك الفقيــه جيفــورد إلــى الشــق الثانــي مــن نظريــة الشــيوع الإجبــاري، وهــي الأجــزاء المشــتركة:  	
كالأرض والأساســات والجــدران الرئيســة، والأفنيــة، والممــرات، وغيرهــا. فيشــك فــي طبيعتهــا أيضــا، إذ إن هــذه الأجــزاء 
ــة، إلا أن هــذه الأجــزاء ليســت فــي  ــى الشــيوع باعتبارهــا أشــياء مادي ــة عل ــح لأن تكــون مــحلا لحــق ملكي وإن كانــت تصل
حقيقتهــا مــحلا لحــق ملكيــة علــى الشــيوع، لأن الملكيــة علــى الشــيوع حالــة مرحليــة أو وقتيــة تمــر بهــا مــن وضــع قلــق غيــر 
مســتقر، وهــي حالتهــا فــي الشــيوع إلــى حالــة الاســتقرار أو الدائميــة وهــي الملكيــة المفــرزة. وذلــك بإعمــال حكــم المــادة 815 

مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي. )28( 

اًً  وفيمــا يتعلــق بحقــوق ملاك الطبقــات أو الشــقق علــى الأجــزاء المشــتركة مــن البنــاء المقســم، فإنهــا تختلــف تمامــ 	
عــن حــق الملكيــة علــى الشــيوع أيــاًً كان هــذا الشــيوع إجباريــاًً أو عاديــاًً، وذلــك أن مــن حــق كل شــريك فــي الشــيوع بوجــه 
عــام اســتعمال المــال الشــائع كلــه بشــرط ألا يغيــر مــن تخصيــص المــال إلا مــا يخالــف مــا يكــون قــد أعــد مــن أجلــه، وأن 
يحتــرم كل شــريك حقــوق غيــره مــن الشــركاء الآخريــن علــى المــال الشــائع. ومــن ثــم فلا يجــوز لأحــد الشــركاء أن يســتعمل 
المــال الشــائع علــى اعتبــار أنــه خالــص لملكــه. ومــن هــذا يتبيــن مــدى اخــتلاف حقــوق الشــركاء علــى المــال الشــائع عــن 
حقــوق ملاك الشــقق علــى الأجــزاء المشــتركة. ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي أن مالــك الشــقة لا يســتعمل كل الأجــزاء المشــتركة 
وإنمــا هــو يســتعمل أجــزاء منهــا دون أن يشــاركه فــي هــذا الاســتعمال غيــره مــن الــملاك الآخريــن. مثــال ذلــك الجــدران 
الرئيســة فــإن مالــك أي شــقة فــي الــدار المقســمة لا يســتعمل تلــك الجــدران كلهــا، وإنمــا ينحصــر اســتعمال الأجــزاء مــن تلــك 

د. عبد الحميد حسن شرف، مرجع سابق، ص131، فقرة 59   	)25

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 236   	)26

Givord, marjie sabiq, p 262 )27

المرجع السابق، ص 237  	)28
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الجــدران التــي تحيــط بشــقته مــن الخــارج ومــا يوجــد منهــا بداخلهــا. وكذلــك بالنســبة لقواعــد الأرضيــات فهــي أيضــاًً وإن 
كانــت مــن الأجــزاء المشــتركة إلا أن ملاك الشــقق لا يســتعملون تلــك القواعــد كلهــا، وإنمــا يقتصــر اســتعمالهم علــى الأجــزاء 

التــي يرتكــزون عليهــا بأرضياتهــم مــن بلاط أو أخشــاب. )29( 

ويحــاول الفقيــه جيفــورد أن يعمــل أوجــه الــخلاف بيــن الملكيــة علــى الشــيوع وحقــوق ملاك الشــقق علــى الأجــزاء  	
ــوق  ــة La Protection Juridique لحق ــة القانوني ــوع الحماي ــك موض ــي ذل ــر ف ــو يثي ــم، وه ــاء المقس ــي البن ــتركة ف المش
الشــركاء. فــإذا وقــع اعتــداء علــى المــال الشــائع فيكــون مــن حــق أي شــريك فــي هــذا المــال أن يقيــم الدعــوى ضــد مرتكبــي 
أعمــال التعــرض أو الاعتــداء. أمــا فيمــا يتعلــق بحمايــة الأجــزاء المشــتركة مــن الاعتــداء عليهــا مــن جانــب الغيــر أو مــن 
ــم فلا يجــوز لأي  ــملاك La Syndicat des Coprprietaires ومــن ث ــة ال ــى نقاب ــة إل ــا موكول ــب أحــد الشــركاء فإنه جان
مــن الشــركاء التصــدي للدفــاع عنهــا - إذا مــا وقــع عليهــا اعتــداء - أمــام القضــاء، إلا إذا أصابــه مــن هــذا الاعتــداء ضــرر 

 )30( .Un Prejudice Personnel شــخصي

وممــا تقــدم يصــل الفقيــه جيفــورد إلــى إنــكار الملكيــة علــى الشــيوع للأجــزاء المشــتركة، وهــو يرجــع الســبب فــي  	
ــة  ــة اللازم ــة الإصلاحــات القانوني ــار وعــدم كفاي ــى افتق ــى الشــيوع Copropriete إل ــة عل ــظ الملكي اســتعمال المشــرع لف

ــث. )31(  ــر الحدي ــي العص ــة ف ــون المعماري ــا الفن ــن بينه ــة وم ــوم الحديث ــايرة العل ــاراة ومس لمج

ــن الأجــزاء  ــق بي ــاط الوثي ــاري لفكــرة الارتب ــة الشــيوع الإجب ــى نظري ــه عل ــي هجوم ــورد ف ــه جيف وتعــرض الفقي 	
الخاصــة والأجــزاء المشــتركة التــي تقــول بهــا تلــك النظريــة، وخاصــة فكــرة تبعيــة الأجــزاء المشــتركة للأجــزاء الخاصــة.
)32( وقــال بأنــه مــن المســتحيل اعتبــار الأجــزاء المشــتركة مــن ملحقــات الأجــزاء الخاصــة حيــث لا يمكــن اعتبــار الأرض 

مــثلا وهــي أســاس المبنــى مــن ملحقــات الشــقة )33( خاصــة إذا أخــذ فــي الاعتبــار أن الأجــزاء المشــتركة تكــون قيمتهــا أعلــى 
مــن قيمــة الشــقق ذاتهــا، بينمــا الشــقة وهــي مجــرد هــواء أو جــزء مــن الفــراغ لا يمكــن اعتبارهــا الأصــل أو الأســاس فــي 
ملكيــة الشــقق .)34( تلــك هــي الانتقــادات التــي وجهــت إلــى نظريــة الشــيوع الإجبــاري التــي ســبق أن عرضنــا لهــا فيمــا ســبق، 
وهــذه الانتقــادات رغــم قســوتها و ضراوتهــا إلا أنهــا لا تنــال مــن تلــك النظريــة نظــراًً لسلامــة منطقهــا وصحــة نتائجهــا . 
ولســنا الآن فــي معــرض الدفــاع عنهــا، وإنمــا نرجــئ ذلــك إلــى مــا بعــد عــرض نظريــات وحــدة حــق المالــك التــي نخصــص 
لهــا المبحــث القــادم. فنتنــاول عــرض التكييــف القانونــي لملكيــة الطبقــات والشــقق المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة الــذي نتخيــره 

ـمـع بـيـان الأـسـباب الداعـيـة لذـلـك.

29(    د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 238  

المرجع السابق، ص 238 - 239    	)30

Givord, marjie sabiq , p 273 no 12 )31

Givord, marjie sabiq , p 274 no 12 )32

د. سمير كامل، مرجع سابق، صـ 52  	)33

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 239  	)34
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 المبحث الثاني: نظريات وحدة حق المالك

ســنتناول فــي هــذا البحــث بيــان آراء الفقهــاء حــول تحديــد طبيعــة حــق مالــك الطبقــة أو الشــقة فــي البنــاء المقســم  	
إلــى طبقــات أو شــقق، وفقــا للمفهــوم الموحــد لهــذا الحــق الــذي ينظــر إليــه الفقهــاء مــن خلال النظريــات التــي قدموهــا كمــا 
بينــا ســابقا. وســوف نقســم دراســتنا فــي هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتنــاول فيــه بيــان هــذه النظريــات الفقهيــة والــرد عليهــا 

تـي: لـى النـحـو الآـ لـك عـ وذـ

المطلب الأول: نظرية الملكية على الشيوع.

المطلب الثاني: نظريات الحق العيني.
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 المطلب الأول: نظرية الملكية على الشيوع

ســوف نقــوم فــي هــذا المطلــب ببيــان آراء بعــض الفقهــاء حــول هــذه النظريــة التــي جــاءوا بهــا لتحديــد طبيعــة حــق  	
مالــك الطابــق أو الشــقة وبيــان النقــد الــذي تعرضــت لــه هــذه النظريــة مــن جانــب آخــر مــن الفقهــاء وذلــك مــن خلال تقســيمه 

إـلـى فرعـيـن عـلـى النـحـو الآـتـي:

الفرع الأول: عرض نظرية الملكية على الشيوع.

الفرع الثاني: تقييم نظرية الملكية على الشيوع.
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 الفرع الأول: عرض نظرية الملكية على الشيوع

يذهــب الفقيــه Proud’hon إلــى أن ملكيــة الطبقــات المنصــوص عنهــا في المــادة 644 مــن التقنين المدني الفرنســي  	
)الملغــاة( ينشــأ عنهــا ملكيــة علــى الشــيوع العــادي une indivison ordinaire للمبنــى بأكملــه. أمــا عــن اختصــاص كل 
مالــك بشــقه علــى وجــه الاســتئثار، فلا يعــدو أن يكــون إلا قســمه ناقصــة )غيــر كاملــة( بالنســبة للاســتعمال، ولكنهــا ليســت 

قـسـمة عقارـيـة ـتـرد عـلـى العـقـار ذاـتـه

وجــاء بعــد ذلــك الفقيــه لابيــه Labbe وســار فــي نفــس الاتجــاه، ورأى أن الأرض المقامــة عليهــا الــدار المقســمة  	
إلــى شــقق وإن كانــت مملوكــة علــى الشــيوع، إلا أن توزيــع شــقق الــدار علــى الــملاك بحيــث يســتقل كل مالــك بشــقة لا تعــد 
قســمة عقاريــة وإنمــا هــي مجــرد قســمة منفعــة un partage de jouissance. وهــذه القســمة مؤقتــة يكــون فــي مقــدور كل 

ــي فرنســي. )35(  ــادة 815 مدن ــال الم ــة بإعم ــب القســمة النهائي ــك أن يطل مال

ويــرى الأســتاذ مــازو mazeaud: h.l.j. أن المبنــى الواحــد يجــب أن يكــون مــحلا لحــق واحــد ولا يمكــن أن تكــون  	
أجــزاؤه المختلفــة مــحلا لحقــوق متعــددة مــن نفــس الطبيعــة، وفــي نظــره أن ملاك الشــقق يملكــون المبنــى جميعهــم وبجميــع 
أجزائــه الخاصــة والمشــتركة ملكيــة شــائعة، ولكنهــا ملكيــة شــائعة مــن نــوع خــاص sui generis حيــث تكفــل الاســتعمال 
الاستشــاري الدائــم بأحــد مــحلات المبنــى، أي أن هنــاك تجســيدا للحصــة الشــائعة فــي هــذا المحــل ويعتبرهــا حقــا عينيــا غيــر 

مســمى. )36( 

ولا يتفــق هــؤلاء الفقهــاء مــع مــا تذهــب إليــه نظريــة الشــيوع الإجبــاري للأجــزاء المشــتركة )النظــرة المزدوجــة(  	
مــن أن الشــقة تكــون مــحلا لملكيــة مفــرزة. ذلــك أن الشــقة مــا هــي إلا فــراغ هندســي أو مكعــب هوائــي لا تصلــح لأن تكــون 

ــذات. )37(  ــدد بال ــادي مح ــى شــيء م ــرد إلا عل ــة لا ي ــه أن حــق الملكي ــذي لا خلاف علي ــرزة. وال ــة مف ــا لملكي موضوع

ويؤكــد الأســتاذ مــازو فكــرة وحــدة حــق مالــك الشــقة un driot unique، وذلــك مــن خلال إبــراز تماســك البنيــان  	
ماديــا وعــدم إمــكان قســمته حتــى ولــو طلــب ذلــك الــملاك. ثــم هــم يضربــون لذلــك مــثلا: حالــة وجــود مبنــى مكــوّّن مــن عــدة 
طبقــات وتوفــي مالكهــا وطلــب الورثــة القســمة. فــإذا وقعــت القســمة بنــاء علــى طلبهــم فــي شــكل قســمة عينيــة بحيــث يختــص 
كل وارث بطبقــة، فــإن المبنــى علــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى وحــدة واحــدة غيــر مقســمة ماديــا. ويترتــب علــى ذلــك أن يمــارس 
الورثــة حقوقهــم علــى ذلــك المبنــى المقســم فــرادى علــى الطبقــات التــي يختــص كل واحــد منهــم بواحــدة منهــا. وفــي نفــس 

الوقــت يمارســون حقوقهــم جمعــا علــى الأجــزاء المشــتركة أو المعــدة للاســتعمال المشــترك. )38( 

35(	 د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 240

36(	 د. مصطفي الجارحي، مرجع سابق، صــ 183 - 184

يرى مازو أن الشيوع الذي لا يقبل القسمة على نوعين: الأول: الشركات - ذلك إذا اتفق الشركاء على عدم تصفيتها خلال أجل معين. النوع  	)37
الثاني: الدار المقسمة إلى طبقات حيث تبقى الأجزاء المشتركة في حالة شيوع لا يقبل القسمة. وغنى عن البيان أن هناك فرقاًً بين الشركة 

والشيوع. فالشيوع ليس له شخصية معنوية ولا ذمة مستقلة بحيث يظل كل مشاع مالكاًً لحصته ملكاًً تاماًً. أما الشركة فلها الشخصية المعنوية 
ولها ذمة مالية مستقلة ولا يكون للشريك إلا مجرد حق شخصي. د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 241

38(	 د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 242
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 الفرع الثاني: تقييم نظرية الملكية على الشيوع 

تعــرض نظريــة الشــيوع بنوعيهــا - العــادي والإجبــاري مــن نــوع خــاص - للنقــد، فلــم يأخــذ بهــا القضــاء الفرنســي،  	
ــدار  ــة مــن ال ــك بشــقة أو طبق ــى أســاس اســتئثار كل مال ــوم عل ــات تق ــة الطبق ــك أن ملكي ــه، ذل ــدا مــن الفق ــق تأيي ــم تل ــا ل كم
المقســمة، واشــتراك هــؤلاء الــملاك فــي الانتفــاع بالأجــزاء المشــتركة. ومــن ثــم فــإن الــدار كلهــا ليســت محــل لملكيــة علــى 

لـى نـحـو مـشـترك. تـي تـكـون مملوـكـة عـ نـة منـهـا فحـسـب ـهـي الـ مـا أـجـزاء معيـ الـشـيوع، وإنـ

فــضلا عــن أن نظريــة الشــيوع بصورتيهــا يتناقــض مضمونهــا مــع نتائجهــا. فبينمــا يقــوم مضمــون هــذه النظريــة  	
علــى فكــرة وحــدة المبنــى المقســم وعــدم قابليتــه للتجزئــة فإنــه يخلــص إلــى نتيجــة عكــس ذلــك تمامــاًً، وهــي إن المبنــى ينقســم 
إلــى أجــزاء يختــص كل شــريك بجــزء منــه لاســتعماله الخــاص تلــك هــي الشــقة. وتبقــى الأجــزاء التــي تســتعمل علــى نحــو 

جماعــي مــحلا لاســتعمال مشــترك. )39( 

نضيــف إلــى مــا تقــدم أن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه النظريــة لا تتفــق مقدماتهــا. حيــث إن مضمونهــا يقــوم  	
علــى فكــرة وحــدة المبنــى المقســم وعــدم قابليتــه للتجزئــة - نخلــص إلــى نتيجــة عكســية بــأن تعتــرف للمالــك بحــق مفــرز 
علــى شــقته، ولــه كذلــك حــق شــائع يقــع علــى الأجــزاء المشــتركة، وكمــا أن المالــك علــى الشــيوع لا ينفــذ تصرفــه فــي المــال 
الشــائع فــي مواجهــة شــركائه إلا بعــد موافقتهــم، بينمــا فــي ملكيــة الطبقــات يســتطيع المالــك أن يتصــرف فــي شــقته، وكذلــك 

ــملاك. )40(  ــي ال ــة باق ــي الأجــزاء المشــتركة دون شــرط موافق ــه ف نصيب

39(	 د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 242 - 243  

40(	 د. عبد الحميد حسن شرف، مرجع سابق، ص138
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ــات،  ــة الطبق ــك الشــقة فــي نظــام ملكي ــل حــق مال ــدة لتأصي ــات جدي ــم نظري حــاول بعــض الفقهــاء الفرنســيين تقدي 	
وذلــك بقصــد العــدول عــن نظريــة ازدواج حــق المالــك التــي تقــوم علــى أســاس تقريــر حــق ملكيــة مفــرزة علــى الشــقة. وحــق 
ملكيــة علــى الشــيوع الإجبــاري علــى الأجــزاء المشــتركة. وهــي النظريــة التــي كتــب لهــا الانتشــار فــي الفقــه والقضــاء فــي 

فرنـسـا عـلـى نـحـو ـمـا ـسـبق.

وســوف نعــرض فــي هــذا المطلــب لتلــك النظريــات والنقــد الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل بعــض الفقهــاء، لذلــك نقســم  	
لـي: حـو التاـ لـى النـ فـروع عـ ثـة ـ لـى ثلاـ لـب إـ هـذا المطـ ـ

الفرع الأول: عرض نظرية هيبرو. 

الفرع الثاني: عرض نظرية جيفورد. 

الفرع الثالث: تقييم نظريات الحق العيني.  
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 الفرع الأول: عرض نظرية هيبرو 

هاجــم الفقيــه الفرنســي الكبيــر هيبــرو Hebraud فكــرة ثنائيــة حــق مالــك الشــقة فــي نظــام ملكيــة الطبقــات. وقــدم  	
نظريــة جديــدة - تضــاف إلــى نظريــات وحــدة حــق المالــك - ذلــك أنــه لا يــرى إلا حقــاًً واحــداًً لــكل مالــك مــن ملاك الشــقق. 
ويبــدأ هيبــرو نظريتــه بنقــد نظريــة الشــيوع الإجبــاري للأجــزاء المشــتركة، وذلــك مــن خلال فكــرة حــق الملكيــة المفــرزة 
علــى الشــقة. إذ يــرى أن الشــقة عبــارة عــن فــراغ أو مكعــب مــن الهــواء لا تصلــح لأن تكــون مــحلاًً لحــق ملكيــة مفــرزة. 
ــى شــيء مــادي ومحــدد. أمــا الأجــزاء المشــتركة فهــي لا تختلــف فــي  ــرد إلا عل ــة - كمــا هــو معــروف - لا ي فحــق الملكي
خصائصهــا عــن خصائــص الحائــط المشــترك حيــث تكــون مــحلا لحــق ملكيــة علــى الشــيوع. ولا يمكــن القــول بأنــه لمالــك 

ــى الشــيوع بالأجــزاء المشــتركة. )41(  ــة عل ــى الشــقة وحــق ملكي ــة مفــرزة عل الشــقة حــق ملكي

ثــم بعــد ذلــك يقــدم الفقيــه هيبــرو نظريــة جديــدة تقــوم علــى أســاس أن لمالــك الشــقة حقــاًً واحــداًً، ذلــك أن المبنــى يُقُســم  	
أجــزاؤه بيــن الــملاك بحيــث يختــص كل مالــك منهــم بقســم أو بجــزء معيــن يســتعمله علــى نحــو انفــرادي أو اســتئثاري دون أن 
يشــاركه فيــه غيــره مــن الــملاك الآخريــن. وتبقــى بعــد ذلــك أجــزاء معينــة لا يمكــن اســتعمالها إلا علــى نحــو جماعــي. )42( 

والأجــزاء التــي تســتعمل اســتعمالا خاصــاًً وتلــك التــي تســتعمل علــى نحــو جماعــي تكــون وحــدة واحــدة لا يمكــن  	
ــي  ــس إلا حــق قانون ــره - لي ــي جوه ــذا الحــق - ف ــي واحــد. ه ــا حــق عين ــك عليه ــكل مال ــون ل ــذه الوحــدة يك ــا. وه تجزئته
مركــب مــن مظهريــن أو ذي وجهيــن: حــق ملكيــة مفــرزة مــن جانــب - وحــق ملكيــة علــى الشــيوع مــن جانــب آخــر. غيــر 
اًً  أن الحقيــن لا يحتفظــان بخصائصهمــا الذاتيــة أو الجوهريــة، إذ إنهمــا ينصهــران معــاًً ويفقــدان خصائصهمــا، ويكوّّنــان معــ
 un droit complexe sui generis حقــاًً مركبــاًً واحــدا مــن نــوع واحــد: هــذا الحــق المركــب هــو حــق مــن نــوع خــاص
يخــول لصاحبــه )صاحــب الشــقة( مكنــات أو صلاحيــات معينــة مــن حيــث الاســتعمال ويفــرض عليــه التزامــات معينــة. )43( 

ــك  ــون للمال ــه. فيك ــرد علي ــذي ت ــل ال ــتلاف المح ــف باخ ــك تختل ــلطة المال ــد أن س ــتعمال، نج ــق بالاس ــا يتعل ففيم 	
قــدر أكبــر مــدى، وحديــة أوســع نطاقــا عنــد اســتعماله الطبقــة أو الشــقة التــي يختــص بهــا. فــي حيــن أن هــذه القــدرة وتلــك 
ــى مــا بيــن المحليــن مــن اخــتلاف  ــك إل ــد اســتعمال الأجــزاء المشــتركة. ويرجــع الســبب فــي ذل ــة تقــل أو تنقــص عن الحدي
ــا  ــن. وفيم ــن مختلفي ــى مظهري ــن ينطــوي عل ــد، ولك ــقة حــق واح ــك الش ــإن حــق مال ــم ف ــن ث ــياء. وم ــة الأش تفرضــه طبيع
يتعلــق بالالتزامــات، فــإن ملكيــة الطبقــات وفقــاًً للمــادة 644 مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي تفــرض علــى كل مالــك أن يلتــزم 
بالمســاهمة فــي النفقــات المشــتركة اللازمــة لصيانــة وحفــظ الأجــزاء التــي تســتعمل علــى نحــو جماعــي كل بقــدر يتناســب 
مــع قيمــة شــقته التــي ينفــرد باســتعمالها، وذلــك علــى أســاس أن الأجــزاء المشــتركة ذات فائــدة تعــود علــى الجميــع .)44( ومــن 
مظاهــر وحــدة حــق المالــك أنــه لا يســتطيع أن يتخلــى عــن نصيبــه فــي الأجــزاء المشــتركة لكــي يتخلــى مــن المســاهمة فــي 
نفقــات حفظهــا وصيانتهــا وتجديدهــا وإداراتهــا، إلا إذا أعلــن التخلــي عــن كافــة مــا يملــك فــي المبنــى مــن أجــزاء خاصــة 

ــاًً .)45(  وأجــزاء مشــتركة مع

 Hebraud , Rev . Trim . Dr. Civ . , 1938 , p . 81 et s )41

د. عبد الحميد حسن شرف، مرجع سابق، صـ 139    	)42

43(	 د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 244 - 245   

Hebraud , Rev . Trim . Dr . Civ . , 1938 , p . 23 et s )44

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 245    	)45
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لقــد كان لصــدور قانــون 10 يوليــو 1965 أثــر كبيــر فــي ظهــور هــذه النظريــة التــي نــادي بهــا الأســتاذ جيفــور  	
ــرع  ــح المش ــد أفص ــة« Lot. )46( وق ــرة »الحص ــى 48 فك ــن 15 إل ــواده م ــي م ــون ف ــذا القان ــن ه ــك لتضم )Givord( وذل
بمــا يقصــده بهــذا الاصــطلاح، وهــو مــا يملكــه كل مالــك مــن جــزء خــاص بــه )الشــقة أو الطبقــة( ونصيبــه فــي الأجــزاء 

 )47( المشــتركة. 

 ،un droit unique ًًنتيجــة مهمــة، هــي أن لــكل مالــك حقــاًً واحــدا Lot ويرتــب الأســتاذ جيفــور علــى اصــطلاح 	
ووعــاء هــذا الحــق هــو ذلــك القســم أو تلــك الحصــة التــي رددهــا المشــرع فــي التشــريع الجديــد خمــس عشــرة مــرة. وبذلــك 

ــك. )48(  ــات وحــدة حــق المال ــى نظري ــة أو شــقة تضــاف إل ــك الطبق ــة حــق مال ــي طبيع ــور ف ــة جيف ــإن نظري ف

وتقوم فكرة وحدة حق المالك - عند جيفورد - على أساس اعتبارين: 

الأول: اعتبــار نفســي، فــكل مالــك مــن ملاك الشــقق لديــه الشــعور الداخلــي بأنــه يملــك شــقة، وهــذه الملكيــة أكثــر مــن شــعوره 
ـبـأن يـكـون ـشـريكاًً ـفـي دار مملوـكـة عـلـى الـشـيوع.

الثانــي: اعتبــار واقعــي أو منهجــي، إذ ينبغــي فــي تحديــد طبيعــة حــق مالــك الشــقة نهجــاًً وتركيبــا أو تجميعيــاًً. وهــذا أفضــل 
مــن منهــج نظريــة الشــيوع الإجبــاري للأجــزاء المشــتركة؛ إذ إنهــا تنهــج طريقــة تحليليــة. فنــرى أن لمالــك الشــقة حــق ملكيــة 
ــم ترجــع مــرة  ــى الأجــزاء المشــتركة. ث ــاري عل ــى الشــيوع الإجب ــة عل ــى شــقته التــي يختــص بهــا، وحــق ملكي مفــرزة عل
ــل  ــاًً لا يقب ــط بينهمــا ربطــاًً وثيق ــى الشــيوع فترب ــة عل ــة المفــرزة وحــق الملكي ــن حــق الملكي ــة الجمــع بي ــى محاول أخــرى إل

الفــكاك. )49( 

 un somme ثــم يذهــب الفقيــه جيفــور فــي خطــوة تاليــة إلــى أن الــدار المقســمة إلــى طبقــات تتكــون مــن الحصــص 	
de lots بعــد الــملاك بحيــث يختــص كل مالــك بحصــة منهــا، علــى أن يكــون لــكل مالــك أيضــاًً حــق واحــد. وهــذا الحــق 
مزيــج يجمــع بعــض خصائــص معينــة مــن حــق الملكيــة المفــرزة إلــى جانــب بعــض خصائــص معينــة مــن حــق الملكيــة علــى 
الشــيوع. وتحــدد هــذه الخصائــص وتلــك وتقــدم لنــا ناتجــاًً جديــداًً، هــو حــق عينــي قائــم بذاتــه يطلــق عليــه »ملكيــة القســم أو 
ملكيــة الحصــة« Propriete du lot. ولقــد لقيــت نظريــة جيفــور التأييــد فــي رســالة حديثــة أعدتهــا جاكليــن بــاز عــن - ملكيــة 
الشــقق فــي القانــون اللبنانــي. وهــي بعــد أن قدمــت بعــض نظريــات وآراء الفقــه الفرنســي حيــال موضــوع طبيعــة حقــوق 
ملاك الشــقق فــي الــدور المقســمة، قــررت أن كافــة تلــك النظريــات غيــر مقنعــة، وأن نظريــة الأســتاذ جيفــور تقتــرب كثيــراًً 
مــن الواقــع ومــن الحقيقــة. وفــي نطــاق ملكيــة الطبقــات فإنــه ينظــر إلــى حــق كل مالــك علــى نحــو معيــن: أمــا أن تجزئــة لحــق 
ملكيتــه، وأمــا أنــه حــق ملكيــة تامــة مــن حيــث المبــدأ، ولكــن تعترضــه عقبــات عنــد ممارســته بســبب تزاحــم حقــوق الــملاك 

الآخريــن مــن نفــس النــوع علــى المبنــى المقســم. )50( 

د. عبد الحميد حسن شرف، مرجع سابق، صـ 141.  	)46

Givord , Essai  sur La nature juridique de La copropriete par appartements ,Prof . voirin , 1967 , P, 262 ets . 	)47

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ 246. 	)48

المرجع السابق، صـ 246 - 247.   	)49

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، صـ .247   	)50
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ــه  ــون بأن ــراه التقليدي ــه ليــس كمــا ي ــي، بأن ــه جينوســار فــي الحــق العين ــه الفقي ــاز بمــا يذهــب إلي ــن ب وتأخــذ جاكلي 	
ســلطة لشــخص تــرد علــى شــيء مــادي، وإنمــا هــو حــق يــرد علــى أمــوال الغيــر ومــن ثــم فــإن حــق الملكيــة - بنــاء علــى مــا 
تقــدم - يخــرج عــن نطــاق الحقــوق العينيــة ولا ينــدرج تحــت أي تقســيم للحقــوق بمــا لــه مــن علــو أو أفضليــة عمــا عــداه مــن 

قـوق الأـخـرى. الحـ

ويضــاف إلــى ذلــك أن الحــق العينــي لا يقابلــه التــزام عينــي، كمــا لا يعــد الالتــزام العينــي اســتكمالا للحــق العينــي.  	
وإنمــا هــو الحــق العينــي ذاتــه أو بعبــارة أخــرى هــو الجانــب الآخــر للحــق العينــي. فصاحــب الحــق العينــي هــو الدائــن أو 

ــزام. )51(  ــة بالالت ــن المثقل ــك العي ــو مال ــزام ه ــذا الالت ــي ه ــن ف ــا المدي ــي. بينم ــزام العين ــي الالت ــي ف ــرف الإيجاب الط

كذلــك تســتعين جاكليــن بــاز بمــا يذهــب إليــه أبــركان مــن أن الالتــزام العينــي يربــط أو يوجــد أصحــاب الحقــوق  	
ــة  ــم يصــل فــي دراســتها المتقدمــة لحقــوق العين ــان بســبب الجــوار. ث ــى الأعي ــن أو التــي تــرد عل ــرد العي المتنافســة التــي ت
والالتزامــات العينيــة إلــى أن ملاك الشــقق يربــط بينهــم التزامــات عينيــة بســبب أنهــم أصحــاب حقــوق عينيــة، ويشــعر مالــك 
الشــقة فــي قــرارة نفســه )شــعور ذاتــي( بأنــه مالــك ملحقاتهــا فــي نفــس الوقــت. وهــذا الحــق غيــر قابــل للقســمة ولا يخــرج 

ــه مجــرد حــق للســكنى. )52(  عــن كون

المرجع السابق، صـ 248.   	)51

Givord, marjie sabiq , p 269 no 7 )52
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

 الفرع الثالث: تقييم نظريات الحق العيني 

إن هــذه نظريــات الحــق العينــي التــي قــال بهــا بعــض الفقهــاء مــن أجــل هــدم نظريــة الشــيوع الإجبــاري للأجــزاء  	
المشــتركة فــي الــدور المقســمة إلــى طبقــات. وجمعنــا بينهــا فــي مــكان واحــد لأنهــا تشــترك فــي فكــرة واحــدة وهــي أن لمالــك 
الشــقة حقــاًً واحــداًً. غيــر أن هــذه النظريــات لــم يعقــد لأي منهــا الســيادة فــي الفقــه، بــل إنهــا تعرضــت للنقــد، وباتــت مهجــورة 

ـفـي الفـقـه وـلـم تـلـق تطبيـاًقً ـفـي القـضـاء. ونـعـرض فيـمـا يـلـي الانتـقـادات الـتـي وجـهـت إليـهـا عـلـى النـحـو التاـلـي.

ــة الفقيــه »هيبــرو« التــي لا تعتــرف بوجــود أجــزاء ماديــة تصلــح لأن تكــون مــحلا لحــق ملكيــة  فبالنســبة لنظري 	
مفــرزة، إذ إن الشــقة - فــي منطــوق هــذه النظريــة - مــا هــي إلا جــزء مــن الفــراغ أو هــي مجــرد مكعــب مــن الهــواء، قــد 
ــراغ  ــى أنهــا جــزء مــن الف ــك أن الشــقة إن كان ينظــر إليهــا عل ــى حــد مــا. ذل ــع إل ــة للواق ــة ومخالف جــاءت مجــاورة للحقيق
ــدران  ــل الج ــا مث ــقة ذاته ــا الش ــون منه ــي تتك ــزاء الت ــو الأج ــادي وه ــر الم ــى العنص ــادي ويبق ــر م ــر غي ــك عنص ــإن ذل ف
الداخليــة والأرضيــات والأســقف والأبــواب والنوافــذ والشــرفات ومــا إلــى ذلــك، وهــي تلــك التــي يلتــزم بهــا المالــك بأجــزاء 

الإصلاحــات والصيانــات والتجديــدات اللازمــة. )53( 

ثــم إن الفقيــه الكبيــر هيبــرو يقــدم لنــا حقــاًً عينيــاًً جديــداًً، يــرى فيــه حقــاًً مركبــاًً مــن نــوع خــاص. ولكنــه لــم يبيــن  	
لنــا خصائــص هــذا الحــق. هــل هــو متفــرع عــن حــق الملكيــة؟ وإذا كان كذلــك فمــن يكــون مالــك الشــقة أو مــن يكــون مالــك 
ــا عــن اخــتلاف ســلطة اســتعمال المالــك للشــقة عنهــا للأجــزاء  المبنــى؟ أضــف إلــى ذلــك أن الأســتاذ هيبــرو كان قــد حدثن
الملحقــة بهــا، إلا أنــه لــم يوضــح لنــا حــدود هــذا الاخــتلاف. هــذا والملاحــظ أن هــذه النظريــة التــي قــال بهــا الفقيــه هيبــرو 
لــم تقــدم لنــا جديــدا مــن حيــث انقســام البنــاء إلــى أجــزاء خاصــة تكــون مــحلا لاســتعمال اســتئثاري، وإلــى أجــزاء مشــتركة 

تكــون مــحلاًً لاســتعمال جماعــي. )54( 

ــه بعــض  ــد ل ــقة مجــرد حــق واح ــك الش ــى أســاس أن لمال ــوم عل ــي تق ــورد الت ــتاذ جيف ــة الأس ــبة لنظري ــا بالنس أم 	
خصائــص حــق الملكيــة المفــرزة، وبعــض خصائــص الملكيــة الشــائعة. وهــو مــا يســميه »ملكيــة الحصــة أو ملكيــة القســم«، 
إذ إن المبنــى مقســم إلــى عــدة حصــص أو عــدة أقســام. وقــد رأينــا أن الأســتاذ جيفــور بــدأ عــرض نظريتــه بالهجــوم علــى 
فكــرة الأجــزاء الخاصــة، وقــال إن الشــقة ليســت أجــزاء ماديــة حتــى تصلــح لأن تكــون موضوعــا لحــق الملكيــة المفــرزة. 

ــى هــذه الفكــرة. )55(  ــرد عل ــا ال ــد ســبق لن وق

والأســاس الــذي يســتند عليــه الأســتاذ جيفــورد فــي مهاجمــة فكــرة الملكيــة علــى الشــيوع علــى الأجــزاء المشــتركة  	
ــد  ــى تحدي ــر عل ــه أث ــس ل ــة بالتعويــض لي ــداء والمطالب ــع الدعــاوى لوقــف الاعت ــم رف ــك أن مجــرد تنظي هــو أســاس واٍهٍ. ذل

نـه. يـض عـ تـداء والتعوـ قـف الاعـ بـة بوـ شـريعي للمطالـ يـم تـ جـرد تنظـ هـو مـ مـا ـ جـزاء، وإنـ لـك الأـ عـة تـ طبيـ

ــئ  ــوم خاط ــى مفه ــوم عل ــا تق ــقق لأنه ــة الش ــة ملكي ــد طبيع ــي تحدي ــورد ف ــة جيف ــليم بنظري ــن التس ــك لا يمك ولذل 	
منــها. كل  عــلى  ماــلك  كل  وحــقوق  المــشتركة  والأــجزاء  الخاــصة  للأــجزاء 

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 249  )53

المرجع السابق، ص 250، د. سمير كامل، مرجع سابق، ص54  	)54

Jacquier, De la division par etages de la prop riete des maisons, Aix , 1935 , p. 114 )55
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وبالنســبة لنظريــة جاكليــن بــاز التــي تــرى أن حــق مالــك الشــقة مجــرد حــق اســتعمال للســكنى. فــإن الأمــر يتطلــب  	
ــك الأجــزاء.  ــي تل ــه حــق التصــرف ف ــك الأجــزاء المشــتركة والأجــزاء الخاصــة، أي مــن يكــون ل ــة مــن يكــون مال معرف
ــة بدورهــا لا يمكــن  ــإن هــذه النظري ــك ف ــة. ولذل ــي الرقب ــه ســلطة التصــرف ف فالمعــروف أن حــق الســكن لا يقــرر لصاحب

ــا. )56(  ــليم به التس

والــذي نخلــص إليــه ممــا تقــدم أن النظريــات التــي تقــوم علــى أســاس وحــدة حــق المالــك لا تتفــق وطبيعــة المبنــى  	
المقســم إلــى شــقق أو طبقــات، فــضلاًً عــن أنهــا لا تســتقيم مــع النصــوص التشــريعية التــي تنظــم هــذه الملكيــة. كمــا أن نظريات 
ثنائيــة حــق مالــك الطبقــة أو الشــقة التــي تــرى أن للمالــك حــق ملكيــة مفــرزة علــى الشــقة، وأن الأجــزاء المشــتركة تكــون 
نوعــاًً مــن الشــركات بيــن ملاك الشــقق يتعيــن رفضهــا لابتعــاد ملكيــة الطبقــات عــن نظــام الشــركات. كذلــك نظريــة المشــاركة 
أو المناصفــة التــي تقــوم علــى أســاس أن الأجــزاء المشــتركة تطبــق عليهــا أحــكام الحائــط المشــترك فإنهــا أيضــا نظريــة غيــر 

مقبوـلـة لاـخـتلاف مضـمـون كل ـمـن ملكـيـة الطبـقـات وملكـيـة الحاـئـط المـشـترك.

وأخيــرا فــإن ملكيــة الطبقــات المرتبطــة بأجــزاء مشــتركة لا يمكــن التســليم بوجــود حقــوق ارتفــاق تبادليــة علــى  	
الأجــزاء المشــتركة المخصصــة للاســتعمال المشــترك لاخــتلاف طبيعــة الشــيوع الإجبــاري علــى تلــك الأجــزاء عــن حقــوق 

الارتفــاق التبادليــة. )57( 

ولذلــك فإننــا نتفــق مــع نظريــة الشــيوع الإجبــاري للأجــزاء المشــتركة، لأنهــا نظريــة ســليمة فــي فروضهــا ونتائجها  	
التــي تصــل إليهــا. وصحيــح مــا تذهــب إليــه هــذه النظريــة مــن أن لــكل مالــك شــقة فــي الــدور المقســمة إلــى شــقق أو طبقــات 
حقيــن: حــق ملكيــة مفــرزة علــى الشــقة التــي يختــص بهــا علــى نحــو اســتئثاري، وحــق ملكيــة علــى الشــيوع الإجبــاري علــى 
ــة  ــرزة والملكي ــة المف ــان - الملكي ــذان الحق ــملاك. وه ــع ال ــن جمي ــترك بي ــتعمال المش ــتركة المخصصــة للاس الأجــزاء المش
الشــائعة - مرتبطــان معــاًً نتيجــة لارتبــاط وتماســك أجــزاء المبنــى بأكملــه مــن أجــزاء خاصــة وأخــرى مشــتركة. وينعكــس 

أثــر ذلــك علــى حقــوق والتزامــات ملاك الشــقق )58(.
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المرجع السابق، ص 252 - 253   	)57

د. خالد محمد زكي، مرجع سابق، ص 253   	)58
أخذ قانون 28 يونيو 1938 بنظرية الثنائية أو الازدواج )نظرية الشيوع الإجباري( إذ تنص المادة الخامسة منه على أن »ملاك الطبقات يعتبرون 
شركاء في ملكية الأرض وجميع الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك« كما تقررت هذه النظرية بقانون 10 يوليه 1965 حيث تنص المادة 
2/2 منه على أن الأجزاء الخاصة تكون ملكيتها خالصة لكل مالك. كما تنص المادة 4 منه على أن »الأجزاء المشتركة تكون محلا لملكية 

شائعة بين جميع الملاك أو البعض منهم فقط«.   
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الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

 الخـــاتمــــــــــــة

بعــد أن أنتهينــا مــن هــذه الدراســة للطبيعــة القانونيــة لحــق ملكيــة الطبقــات والشــقق التــي رأيناهــا علــى الصــورة التــي قدمناهــا 
مــن أنهــا لا تخــرج عــن كونهــا تقــوم علــى أســاس وجــود أجــزاء شــائعة فــي البنــاء، وهــي الأرض والأجــزاء التــي تتوقــف 
عليهــا متانــة البنــاء ووجــوده وصلابتــه، وكذلــك الأجــزاء المعــدة للانتفــاع الجماعــي. وعليــه فإننــا نجــد أثــر وانعــكاس هــذه 
ــه حــول هــذه  ــث إن تعــدد وتضــارب آراء الفق ــوق ملاّكّهــا، حي ــى حق ــات والشــقق عل ــة الطبق ــة لحــق ملكي الطبيعــة القانوني
الطبيعــة القانونيــة لهــذا التصويــر كمــا رأينــا مــن خلال اســتعراض البحــث جعــل لهــذا النظــام القانونــي خصائــص منفــردة بــه 
تميــزه عــن غيــره مــن الأنظمــة القانونيــة الأخــرى، ممــا جعلــه يمتــاز بالعديــد مــن الأحــكام الواجبــة التطبيــق فيــه والمنبثقــة 
عــن هــذه الطبيعــة القانونيــة، مثــل الأحــكام المنظمــة للعلاقــة والارتبــاط بيــن الطبقــة أو الشــقة والأجــزاء المشــتركة، وكذلــك 
مــدى مســاهمة كل مالــك طبقــة أو شــقة فــي نفقــات الأجــزاء المشــتركة، وكذلــك تأثيــر هــذه الطبيعــة القانونيــة علــى كيفيــة 

إدارة البنــاء المقســم إلــى طبقــات أو شــقق . وعلــى ضــوء ذلــك نوصــي بالآتــي:

أولا: نوصــي المشــرّّع الإماراتــي بــأن يجــري تعــديلا علــى نــص المــادة 2/1188 المتعلقــة بملكيــة الطبقــات والشــقق، وهــذا 
ــة للأجــزاء المشــتركة التــي نصــت  التعديــل المقتــرح هــو الإضافــة علــى هــذه الفقــرة مــن هــذه المــادة العائــدة علــى الأمثل
علــى أنــه:« كل ذلــك مــا لــم يوجــد فــي ســندات الملــك أو القانــون الخــاص مــا يخالفــه ». وقصــره علــى الأرض فقــط وعلــى 
الأجــزاء التــي تــم تســجيلها علــى أنهــا مشــتركة. فبموجــب هــذه الفقــرة أصبــح لأطــراف التعاقــد علــى هــذا النــوع مــن الملكيــة 
الحــق فــي أن يغي�ّـروا مــن مــدى الشــيوع فــي هــذه الأجــزاء المشــتركة التــي يجــب أن تظــل علــى الشــيوع الإجبــاري، وذلــك 
مــن منطلــق طبيعتهــا التــي لا تقبــل القســمة، حيــث إن هــذه الفقــرة تتعــارض مــع نصــوص المــواد 1165 و1182 معــاملات 
مدنيــة والتــي بموجبهــا لا تجــوز قســمة المــال المشــترك إذا كانــت طبيعتــه لا تســمح بذلــك، وهــو مــا ينطبــق علــى الأجــزاء 
المشــتركة أو المعــدة للاســتعمال المشــترك فــي ملكيــة الطبقــات والشــقق. وبالتالــي نوصــي المشــرع بــأن تصبــح هــذه الفقــرة 
المقترحــة للتعديــل عليهــا كالآتــي:« كل ذلــك مــا لــم يوجــد فــي ســندات الملــك أو القانــون الخــاص مــا يخالفــه فيمــا يتعلــق 

ـبـالأرض المـقـام عليـهـا البـنـاء المقـسـم إـلـى طبـقـات أو ـشـقق »

ثانيــا: بمــا أن المشــرّّع الإماراتــي قــد تبنــى نظريــة الشــيوع الإجبــاري - المــواد مــن 1188 إلــى 1193- ولــم يبيــن ماهيــة 
الأجــزاء المفــرزة محــل ســلطة المالــك الاســتئثارية، وبمــا أن هــذه النظريــة لــم تتطــرق لمســألة ملكيــة الشــيء غيــر المــادي 
محــل الملكيــة المفــرزة فإننــا نوصــي المشــرع بــأن يســتحدث نصــا جديــدا ضمــن إطــار ملكيــة الطبقــات والشــقق، مفــاده هــو 
إقــرار مالــك ملكيــة الشــقة أو الطبقــة بملكيتــه لفضــاء طبقتــه أو شــقته، حيــث إن هــذا الشــيء غيــر المــادي يشــكل مــع الشــيء 
المــادي محــل الســلطة الاســتئثارية للمالــك علــى الجــزء المفــرز. فهــذا الشــيء غيــر المــادي لــه أهميــة لا تقــل علــى الأشــياء 
الماديــة خصوصــا فيمــا يتعلــق بتهــدم البنــاء المقســم إلــى طبقــات أو شــقق وإعــادة بنائــه. ونقتــرح أن يكــون ترتيــب النــص 
ــة الأجــزاء المشــتركة، ونقتــرح أن يكــون النــص كالآتــي: » الأجــزاء المفــرزة محــل  ــل المــادة 1189 التــي بينــت ماهي قب
الســلطة الاســتئثارية لمالــك الشــقة أو الطبقــة هــي الأشــياء الماديــة التــي تحتويهــا الشــقة أو الطبقــة، والأشــياء غيــر الماديــة 

ـمـن فـضـاء.« 
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6     د. محمــد وحيــد الديــن ســوار، حــق الملكيــة فــي ذاتــه بالقانــون المدنــي الأردنــي، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر 	.
والتوزيــع، عمــان، 1993. 

-	 الاتجاهــات العامــة فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دراســة موازنــة بالمدونــات 
العربيــة، دار المتنبــي للطباعــة والنشــر، أبــو ظبــي، 1988. 

7      د. عبــد الناصــر توفيــق العطــار، تمليــك الشــقق والطبقــات، مؤسســة البســتاني للطباعــة، الطبعــة الثانيــة، 	.
 .1990

8      د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة، الحقــوق العينيــة الأصليــة، دراســة فــي القانــون اللبنانــي والقانــون المصــري، 	.
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت 1982. 
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9 ــة 	. ــة جامع ــزء الأول، مطبع ــة، الج ــق الملكي ــد، ح ــي الجدي ــون المدن ــرح القان ــة، ش ــي عرف ــد عل      د. محم
القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1954.    

.	10 د. عبــد المنعــم البــدراوي، الحقــوق العينيــة الأصليــة، مطابــع دار الكتــاب العربــي بمصــر، الطبعــة الأولــى، 
.1957

-	 حق الملكية، الملكية بوجه عام وأسباب كسبها، المطبعة العربية الحديثة، 1994.  

-	 المدخل للقانون الخاص، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الأولى، 1957.

.	11 د. محمود جمال الدين زكي، الحقوق العينية الأصلية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978. 

.	12 د. الســيد علــي المغــازي، ملكيــة طبقــات المنــازل فــي القانــون الفرنســي وفــي القانــون المصــري )الملغــي 
ــد(، دار الفكــر العربــي للنشــر، القاهــرة، 1949.  والجدي

.	13 د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية. أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجديدة، 2012.  

.	14 ــا،  ــا ومصادره ــة، أحكامه ــة الأصلي ــوق العيني ــي، الحق ــون المدن ــكام القان ــي أح ــره، الموجــز ف د. حســن كي
ــة، 1993.   ــة الثاني ــر، الطبع ــارف للنش ــأة المع منش

.	15 د. محمد لبيب شنب، موجز في الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1974.   

.	16 ــة  ــد الله وهب ــة ســيد عب ــي المصــري، مكتب ــون المدن ــي القان ــة ف ــى منصــور، حــق الملكي د. منصــور مصطف
ــرة، 1965    ــر، القاه للنش

.	17 ــة  ــي دول ــة ف ــات المدني ــون المعام ــكام قان ــا لأح ــة وفق ــة الأصلي ــوق العيني ــدي، الحق ــادي العبي ــي ه د. عل
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الطبعــة الثانيــة، 2013.   

.	18 ــزء  ــارات، الج ــة الإم ــة لدول ــات المدني ــون المعام ــرح قان ــي ش ــز ف ــد، الوجي ــن أحم ــق حس ــد الخال د. عب
الســادس، الحقــوق العينيــة الأصليــة، حــق الملكيــة، الملكيــة بوجــه عــام وأســباب كســبها، أكاديميــة شــرطة 

ــى، 1990. ــة الأول ــي، الطبع دب

.	19 ــة شــرطة  ــة الحــق، أكاديمي ــي، نظري ــون، الجــزء الثان ــد العــال، المدخــل لدراســة القان د. مدحــت محمــد عب
ــي، دون ســنة نشــر.  دب

.	20 ــة الحــق-  ــون ونظري ــة القان ــون - نظري ــر، المدخــل لدراســة القان ــد الجبي ــدي - د. أحم ــي هــادي العبي د. عل
ــى، 2014 ــة الأول ــاق المشــرقة ناشــرون، الطبع الآف

.	21 د. الشــهابي إبراهيــم الشــرقاوي، مصــادر الالتــزام غيــر الإراديــة، )الفعــل الضــار - الفعــل النافــع - القانــون( 
الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الطبعــة الثانيــة، 2013. 

.	22 د. أحمــد عبــد العــال أبــو قريــن، حــق الملكيــة فــي الفقــه والقضــاء والتشــريع، مــع دراســة تطبيقيــة لملكيــة 
ــة  ــة للطباع ــائل الدولي ــة الرس ــارن، مكتب ــون المق ــعودية والقان ــة الس ــة العربي ــي المملك ــات ف ــقق والطبق الش

ــى، 1420 هـــ، 1999 م.  ــة الأول ــر، القاهــرة، الطبع والكومبيوت

.	23 ــاك، دار  ــاد الم ــام النموذجــي لاتح ــقق، ويشــمل شــرح النظ ــة الش ــي لملكي ــام القانون ــل، النظ د. ســمير كام
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ــى، 1985.  ــة الأول ــة، الطبع ــة العربي النهض

.	24 ــة فــي الشــريعة الإســامية، مــع مقارنتهــا بالقوانيــن العربيــة، دار النهضــة العربيــة،  علــي الخفيــف، الملكي
ــروت، 1990.  بي

.	25 ــار المترتبــة عليهــا فــي الفقــه الإســامي  ــة الطوابــق والشــقق، أحكامهــا والآث د. مــراد محمــود حيــدر، ملكي
ــة، منشــأة المعــارف للنشــر، الإســكندرية، 2010.   ــي، دراســة مقارن ــون المدن والقان

.	26 ــر،  ــة للنش ــة القانوني ــة، المكتب ــاكن الاقتصادي ــقق والمس ــة الش ــاك وملكي ــاد الم ــراد، اتح ــاح م ــد الفت د. عب
الطبعــة الأولــى، 1998. 

.	27 د. علــي أحمــد صالــح المهــداوي، الوجيــز فــي شــرح قانــون المعامــات المدنيــة، الحقــوق العينيــة الأصليــة، 
إثــراء للنشــر والتوزيــع، الأردن، 2010.   

-	 ــي، بحــث منشــور  ــي إمــارة دب ــارات المشــتركة ف ــة العق ــون 27 لســنة 2007 بشــأن ملكي ــى القان أضــواء عل
ــو 2010.    ــدد 2، يوني ــد 7، الع ــة، المجل ــوم الشــرعية والقانوني ــة الشــارقة للعل بمجل

.	28 د. محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، حق الملكية، دار الفكر والقانون، 2008. 

.	29 د. مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، مكتبة أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 2000. 

.	30 ــة،  ــة، أكاديميــة شــرطة دبــي، الطبعــة الثالث د. شــوقي محمــد صــاح، الوجيــز فــي الحقــوق العينيــة الأصلي
.2016

.	31 د. محمــد قــدري حســن، القانــون الدســتوري مــع شــرح للنظــام الدســتوري لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الطبعــة الأولــى، 2011.

ثانيا: الرسائل العلمية: 

.	32 د. مصطفــى عبــد الســيد الجارحــي مشــعل، ملكيــة الشــقق فــي القانــون المصــري، دراســة مقارنــة مــع القانــون 
الفرنســي، رســالة دكتــوراه مقدمــة لجامعة القاهــرة، 1976.   

.	33 خالد محمد زكي صالح، ملكية الطبقات، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإسكندرية، 1979.  

.	34 عبــد الحميــد حســن شــرف، حــق العلــو والســفل وملكيــة الشــقق، دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة الإســامية 
ــوراه مقدمــة لجامعــة القاهــرة، 1990.  ــي المصــري والفرنســي، رســالة دكت ــون المدن والقان

.	35 ــن شــمس  ــة عي ــة لجامع ــوراه مقدم ــالة دكت ــاك، رس ــدد الم ــاء المتع ــة البن ــد قيــس، ملكي ــى محم ــد عل محم
بالقاهــرة، 2010. 
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ثالثا: القوانين:

.	36 قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، قانــون اتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 المعــدل 
بالقانــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة 1987. 

.	37 ــة لقانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 المعــدل  المذكــرة الإيضاحي
ــم 1 لســنة 1987.  بالقانــون الاتحــادي رق

.	38 القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني في مصر.

.	39 القانون المدني الأردني لسنة 1976.

.	40 قانون ملكية الشقق الفرنسي رقم 65557.

.	41 القانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم 131 - 2016 بتاريخ 20216/02/10

.	42 قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي رقم )3( لسنة 2015. 

.	43 اللائحــة التنفيذيــة بشــأن الملكيــة المشــتركة للعقــارات واتحــاد المــاك وفقــاً للقانــون رقــم 3 لســنة 2015 فــي 
شــأن تنظيــم القطــاع العقــاري فــي إمــارة أبــو ظبــي. 

.	44 قانون رقم )6( لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي. 

.	45 قانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق بإمارة الشارقة. 

.	46 مرسوم أميري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة بإمارة الشارقة. 

.	47 قانون تمليك الشقق في رأس الخيمة لسنة 2003 بتاريخ 2003/5/25. 

.	48 نظام سنة 2003 بشأن نظام الملكية المشتركة بتاريخ 2003/5/25 بإمارة رأس الخيمة.

.	49 مرســوم أميــري رقــم 1 لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الملكيــة المشــتركة فــي المشــروعات العقاريــة والبنايــات 
الاســتثمارية - إمــارة عجمــان. 

.	50 قانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن الملكية العقارية بإمارة أم القيوين. 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون144

الطبيعة القانونيّةّ لحقّّ ملكيّةّ الطبقات والشّّقق المرتبطة بأجزاء مشتركة 

8-	      Dr. ‘Ebd almn’em frj alsdh : 

-	 Alhqwq al’eynyh alaslyh , drash fy alqanwn allbnany walqanwn almsry , dar alnhdh al’er-
byh lltba’eh walnshr , byrwt 1982 . 

9-	      Dr. Mhmd ‘ela ‘erfh : 

-	 Shrh alqanwn almdny aljdyd , hq almlkyh , aljz’ alawl , mtb’eh jam’eh alqahrh , altb’eh 
althalthh , 1954 .    

10-	Dr. ‘Ebd almn’em albdrawy : 

-	 Alhqwq al’eynyh alaslyh , mtab’e dar alktab al’erby bmsr, altb’eh alawly 1957 . 

-	 Hq almlkyh , almlkyh bwjh ‘eam wasbab ksbha , almtb’eh al’erbyh alhdythh , 1994 .  
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